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مقد متان 
الأولى: في مرجعية الإمساك بالمعروف أو 
التسريح بإحسان 


جعل كثير من فقهائنا المرجع ني باب الخلع والمباراة والشقاق 
-وغيرها كثير من الأبواب- آيات أو روايات خاصة» واستدل أحيانا 
بعمومات كقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) وقوله تعالى: ( 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقوله ص: ( لا 
ضرر ولا ضرار )» بل وكذلك قوله تعالی: (وما يريد الله ليجعل 
عليكم من حرج)» ولعله من جهة إجمال الدليل العام أو احتمال 

والصحيح أن مرجعية هذه الأدلة هو لكل صغريات ومصاديق 
ما فيه ضرر وامتناع العشرة با معروف كمرجعية العنوان للمعنون» وهي 
عمومات فوقانية محكمة في تطبيقاتما. وليست الصغريات أحكاما 


)١(‏ لرفع الحكم الضرر أو رفعه عن موضوعه أو رفع نفس الموضوع. 
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تأسيسية مستقلة اللهم إلا أن يخرج عن هذا الأصل حكم خاص 
بدلیله» ووصوح هذه العمومات يعني في كثير من الموارد عن النص 
عليها من النبي وآله ص» بل ارتكاز الحكم في أذهان أصحاكم 
يغنيهم عن السؤال عنها؛ إذ لو فرض كوتما مما يكثر الابتلاء بما في 
كل زمان وندرة أو عدم وجدان رواية فيها طول هذه الأزمان» مع 
اهتمام الرواة والمسلمين البالغ بجملة الفقه وفروعه تقييدا وبحثاء فلا 
يحتمل أن يكون هناك دليل خاص في المسألة قد خفي عليهم ولا 
روايات تتسق وكثرة الابتلاء مع عدم المانع النعتد به وإلا لكان وبان» 
فلابد أن يكون هذا كاشفا عما ذكرناه من وضوح الحكم عندهم. 


الثانية: في آية: «فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان, وأمثالها 


الآية الشريفة في مقام بيان حكم البينونة بالطلاق الثالث› 
لكن حصر الأمر فيها بالإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان لا 
بمكن حمله على الموردية؛ فإنه -وبلا ريب- يجب على الزوج أن 
مسك زوجه بالمعروف أو يسرحها بإحسان» خطابا توجه له من 
حين العقد» والتخيير بينهما إِنما هو لبيان أن لا خيار له بعد الطلاق 
الثالث» فالآية وإن لم تكن دلالتها على هذا الحكم بالنص» إلا أن 
ظهوروها في الإلزام في هذا المورد خاصة -وهو الفرقة بين الزوجين- 
من الضروورات؛ لحرمة الإمساك بغير المعروف» الذي لا يعني إلا 
وجوب التسريح بإحسان ولا ثالث لما يجيز الإمساك بغير المعروف. 

وكذا قوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف", فإن الأمر فيها في 
سياق الفرقة بين الزوجين دال بالضرورة على حرمة المعاشرة بالمنكر 
والإساءة» ولا معنى له سوى التسريح عند عدمه» ولا ينبغي الشك 
أن مفهوم الوصف فيها حجة هنا لانحصار الحكم بين فردين. 


ويشهد لما قلنا ما رواه الكليني في الحسن كالصحيحح بسنده 
عن عَبْدٍ الئْنٍ بن َعْيَنَه قَالَّ: مغث أَبَا عَبْدٍ الله عَلَيْهٍ الام 


يَقُولُ: «إذًا راد الل أن يزوح الْمَئَهَ هَلْيَمُل: أَفْرَرتُ بِالْمِيئَاقٍِ 


الذي أَحَدَّ الله : إِمْسَاكُ معروف» I‏ تَسْرِيحٌ م بإِخْسَانٍ !»7 

وهو من أعظم التآكيد والتعبيرات التي قال الله تعالى فيها: "و 
أَحَذْنَ مِنْكُمْ ميناقاً عَلِيظا", أي من حقوقها أن يطلقها إن لزم من 
بقائها في علقته منكر أو ضررء وهو الذي استدل به المتقدمون على 
وجوب تطليق المختلعة منعا للمنكر. 


١‏ في الوافي: « فيه إشاره إلى قوله عرّ و جل: « فَإِمْساكُ غوف أو تَسْرِيحٌ بإخسانٍ»[ 
البقرة( ۲): ۲۲۹]؛ يعني لا بد له من أحد أمرين: إِما أن يمسكها و يقضي حقوقهاء أو 
يطلقهاء و يطلقها من غير ضرار و لا أذىء و لا يذرها كالمعلّقة محبوسة لا ذات زوج و 
لا بلا زوج. و الغرض من هذا القول عند إرادة التزويج أن يتذكر ذلك حى يلتزم على 
نفسه الوفاء بما أخذ الله عليه من الميثاق بذلك». 

١‏ تفسير العيّاشي» ج ۱» ص ۰۱٠١‏ ح 0٠85؛‏ عن عبد الرحمن» عن أبي جعفر عليه 
السلام» مع اختلاف يسير. و راجع: الجعفريّات» ص ۹۲ الواقي» ج ۰۲۱ ص ۳۷۹» 
ح +۲۱٤۱۲‏ الوسائل» ج ۲۰) ص .١١5‏ ح 55119. 
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قال الفيض رحه الله في الواقي بيانا للمعتبرة الآنفة: " فيه إشارة 
إلى قوله عز و جل فَإِمساك بمَعْرُوِ أو تَسْرِيحٌ يإمْسانء يعني لا 
بد له من أحد أمرين: إما أن يمسكها و يقضي حقوقهاء أو يطلقها 
و يطلقها من غير ضرار و لا أذى و لا يذرها كالمعلقة محبوسة لا 
ذات زوج و لا بلا زوج» و الغرض من هذا القول عند إرادة التزويج 
أن يتذكر ذلك حتى يلتزم على نفسه الوفاء بما أخذ الله عليه من 
الميذاق بذليك"017. 


ولا ينافيه ما جاء في تفسير التسريح بالإحسان أنه التطليقة 
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الثالثة» كما في الكاني في صحيح أبي بَصِيرء عَنْ أبي عَبْدِ الله عليه 


)١(‏ الوائي ۲۱: ۳۷۹/ ح١٠١٠۲»‏ ب القول عند إرادة التزويج. 
۷ 


السكَلام: «هُوَ ل الله عر عر و جلا E‏ مَرتان فَإِمْساكُ عرو ف 
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ریخ م بإخسانٍ»" التَطْلِيِمَةُ لَه" التَسْرِيحُ بِحْسَانٍ»' . 


١‏ في الواقي: « أي ما ذكر من الطلاق الصحيح هو الذي ذكر الله- عروجل- في كتابه» 
و إِنّه يكون مرّتين» و ثالثها التسريح بإحسان» لا ما أبدعته العامّة». 

۲ البقرة ( ۲ ): ۲۲۹. 

۳ قال في المرآة: « هذا في أكثر نسخ الكتاب» و في التهذيب نقلا عن الكافي: الثالثة» 
و هو الأظهر» و على ما في الكتاب لعل المعنى بعد الثانية» أو المعنى أن الطلاق الذي 
ينبغي أن يكون مرتين» فإذا طلّق واحدة و راجعهاء فإمًا أن يمسكها بعد ذلكء أو يطلّقها 
طلاقاً لا يرجع فيهاء فالرجوع و الطلاق بعد ذلك إضرار بماء و لذا عاقبه الله تعالى بعد 
ذلك بعدم الرجوع إلاباحلّلء و هذا تأويل حسن في الآية لم يتعرّض له أحد, و في علل 
الفضل بن شاذان ما يؤيّده». و في الوافي: « في بعض نسخ الكافيء الثانية مكان الثالثة 
في آخر الحديث و لعلّه سهو من النسّاخ». 

٤‏ التهذيب» ج ۸» ص 55. ح ۸۲ معلّقاً عن الكليني. و في الكافي» كتاب الطلاق» 
باب أنّ الطلاق لا يقع إلالمن أراد الطلاق» ح 5177١٠؛‏ و التهذيب» ج ۸» ص ١ه»›‏ 
ح 2157 بسند آخرء إلى قوله: « بشهادة شاهدين» مع اختلاف الواقي» ج ۲۳» ص 
5 ح 545؟1؛ الوسائل» ج ۲۲ ص ٤١۱۰ء‏ ح ۲۸۱۳۳. 


۸ 


فإنما بيان لمصداق التسريح ولا يخصص أدلة وجوب العشرة 
بالمعروف والطلاق بإحسان» أي بغير إضرار» ولذا رويت في العياشي 
وآخرها: " و التسريح هو التطليقة الثالثة"» وهو واضح. 

وفيه أيضا عن أبي القاسم الفارسي قال قلت للرضا ع: 
"جعلت فداك إن الله يقول في كتابه: «كإفساك بمَعَرُو في 0 تَسْرِيحٌ 
بإخسانِ» و ما يعني بذلك قال: أما الإمساك بالمعروف- فكف 
الأذى و إجباء النفقة» و أما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل 
به الکتاب 7 

وأما دليل نفي الضرر والحرج» فالتسمك به أوضح» ومثله 
تطليق زوجة المعسر والممتنع عن النفقة واشباهها إذا لم يطلقها الزوج, 
قال ق. السيد اليزدئ فق الغروة: " و كذا ى الحاضر المعسر الذي :لا 
يتمكن من الإنفاق مع عدم صبر زوجته على هذه الحالة» ففي جميع 
هذه الصور و أشباهها وإن كان ظاهر کلماتم عدم جواز فكها و 
طلاقها للحاكم؛ لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق» إلا أنه يمكن أن 


.۲٠٠-۲۲۹ سورة البقرة‎ ۳٦۱ح‎ /١١١ تفسير العياشي:‎ )١( 
.57.0-559 ورة البقرة‎ ۳٣٥ح‎ |١٠١ تفسير العياشى:‎ )۲( 
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يقال بجوازه» لقاعدة نفي الحرج و الضرر» خصوصا إذا كانت شابة 
و استلزم صبرها طول عمرها وقوعها في مشقة شديدة» و لما يمكن 
أن يستفاد من بعض الأخبار". 

ومن أقرب شبيهات مقامنا هذا الذي يجب التطليق لرفع 
الضرر العظيم والحرج الواقع أو المترقب» ما ذكره السيد اليزدي في 
ملحقات أو تكملة العروة الوثقى في طلاق زوجة المفقود إذا طلبت 
الطلاق وم تضفر قال" مسال 2ن المفقود الذي م يعلم خبره 
و انه حي أو ميت إذا لم يمكن إعمال الكيفيات المذكورة في تخليص 
زوجته لمانع من الموانع و لو من جهة عدم النفقة لما في المدة 
المضروبة» و عدم وجود باذل من متبرّع أو من ول الزوج» لا يبعد 
جواز طلاقها للحاكم الشرعي مع مطالبتها و عدم صبرهاء بل و 
كذا المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبرء بل و في 
غير المفقود ممن علم انه حبوس في مكان لا بمكن مجيؤه أبداء و كذا 
في الحاضر المعسر الذي لا يتمكن من الإنفاق مع عدم صبر زوجته 


على هذه الحالة» ففي جميع هذه الصور و أشباهها("/ و إن كان 
ظاهر كلماتحم عدم جواز فكها و طلاقها للحاكم لأنْ الطلاق بيد 
من أخل الاق إل انه يكن أن يقال: بجوازه لقاعدة نفى الحرج و 
الضرر» خصوصا إذا كانت شابة و استلزم صبرها طول عمرها 
وقوعها في مشقة شديدة» و لما يمكن أن يستفاد من بعض 
الأخبار. كصحيح: ربعي و الفضيل بن يسار «عن أبى عبد الله (ع) 
في قول الله عز و جل و مَنْ قُدِرَ عليه ره ممق يما تاه الله لله قال: 
إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلا فرق بينهما».و 
صحيح أبى بصير قال: ««معت أبا جعفر )ع( يقول من كانت عنده 
امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتما و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا 
على الإمام أن يفرق بينهما» و الصحيح عن ابن أبى عمير عن جميل 


)١(‏ كالخلع مع مغالات الزوج في مقدار ما تبذله الزوجة من فدية حتى يضر بماء فإنه 
يأتي وجوب طلاقها أيضا دفعا للضرر الذي أبانت عنه بالنشوز والكراهة التي حملاتها على 
التوعد بالعصيان الدائم والفاحشة» فإن امتنع وجب أن يتولى طلاقها الحاكم الشرعي وأن 
يلزمها بما طلبه الزوج من فدية وإن زادت على المهر بغير إضرار عظيم ولأن به يسقط 
التكليف عنها لعدم القدرة. 
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أبي عمير قلت: لجميل و المرأة» قال: قد روى عنبسة عن أبي عبد 
لله (ع) قال: إذا كساها ما يوارى عورتما و يطعمها ما يقيم صلبها 
قامت معه و إلا طلقها». إذ الظاهر أنّ المراد أنه يحبر على طلاقها 
و إذا لم يمكن إجباره لغيبة فيتولى الحاكم الشرعي طلاقها.و المروي: 
عن أبى عبد الله (ع) ان النبي (ص) «قال: أنا أولى بكلّ مؤمن من 
نفسه «و عليّ» أولى من بعدي» فقيل: له فما معنى ذلك» فقال: 
قول النبي (ص) من ترك دينا أو ضياعا »١«‏ فعلي و من ترك مالا 
فللورثة فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال» و ليس 
له على عياله أمر و لا تمى إذا لم يجر عليهم النفقة» و الي (ص) و 
أمير المؤمنين (ع) و من بعدهما لزمهم هذا فمن هنا صار أولى كم 
من أنفسهم» فيستفاد من هذه الأخبار أن مع عدم النفقة يجوز 
إجبار الرُوجٍ على الطلاق» و إذا لم عكن ذلك لعدم حضوره للإمام 
أن يتولاه و الحاكم الشرعي نائب عنه في ذلك» و إذا كان عدم 
طلاقها و إبقاؤها على الزوجية موجبا لوقوعها في الحرام قهرا أو 
اختيارا فأولى» بل اللازم فكها حفظا لما عن الوقوع في المعصية؛ و 
من هذا يمكن أن يقال في مسألة المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات 


۲ 


المذكورة من ضرب الأجل و الفحص لكن كان موجبا للوقوع في 
المعصية يجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك"( 

وما هو من جنس الآية وفروض الكتاب الشريف قوله تعالى 
في إيجاب القسمة والعدل بين النساء: "فلا تيلوا كل الْمَيْلٍ فَعَذَرُوهها 
كَالْمُعَلَقّة' فإن تعليل الحكم فيها عام بمعنى النهي عن أن يذرها 
الزوج معلقة» ولا يخص المورد» فما لزم منه أن تكون المرأة لا قد 
أعطيت حقها ولا تركت لسبيلها وجب رفع الضرر عنها إن كان 


)١(‏ تكملة العروة الوثقى »۷٦-۷١ :١‏ مسألة ۳۳ من الفصل الأول في عدة الوفاة. 
(۲) قال الشيخ مغنية رحمه الله في فقه الإمام الصادق عليه السلام 5: 55: " و في أيّامنا 
طلق العلماء الكبار العديد من النساءء لامتناع الزوج عن الإنفاق» فالسيد محسن الأمين 
طلق زوجة رجل حكم عليه بالسجن المؤبد» و السيد عبد الحسين شرف الدين طلق زوجة 
مهاجر من الغازية» و السيد أبو الحسن الأصفهاني و كلّ بعض الشيوخ بطلاق العشرات 
من النساء العامليات» و بالأمس القريب و كل السيد الحكيم بطلاق زوجة مهاجر من 
صور.و قد ذاكرت الكثير ممن أثق بعلمهم في ذلك فرأيتهم على يقين من جواز الطلاق 
لعدم الإنفاق» و لكنهم يحجمون خوفا أن تشيع الفوضى» و يتطفل من ليس أهلا للعلم» 
و لا أمينا على الدين» فيجري الطلاق قهرا عن الزوج دون أن تتوافر المسوغات الشرعية» 
و الأسباب الموجبة. و الحل الوحيد أن يتولى ذلك من تسالم العارفون به على اجتهاده و 
عدالته و تحفظه". 


١7 


عظيما بإمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسان تكليفا على الزوج أو 
على الحاكمء قال الشيخ الأنصاري رحمه الله ف كتانب النكاح: " قوله 
تعالى: ( قلا تيلوا كل الْمَيْلِ فُعَدَرُوها كَالْمْعَلّمَةِ )» أي لا تميلوا إلى 
إحدى الزوجتين أو الزوجات حي تذروا الأخرى كالمعلقة لا ذات 
بعل و لا مطلقة؛ فدلّت على تحر الميل لأجل العلّة المذكورة» و هي 
أن يذرها كالمعلقة؛ و لا ريب في تحمّق هذه الغاية في ترك القسمة 


ابتدذاء» فيتحقّق التحرے ". 


(۱) کتاب النكاح: ۳ مسألة في وجوب القسم بين الزوجات. 


١ 


أولا: في تعريف الح والمباراة 


قال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط: 

" سمى الله تعالى الخلع في كتابه افتداء فقال: «قلا جلاع 
عَلَيْهمَا فِيمَا افَْدَثْ به»» و الفدية العوض الذي تبذله المرأة لزوجها 
تفتدي نفسها منه به و منه ( فداك أبى و أمي ) أي هما فداك» و 
نه ين ی ار اوی من ال وة ردي ريغل برعل 
قيل مفاداة. 

هذا هو الخلع في الشرع» و أما اللغة فهو الخلع» و اشتقاقه من 
خلع يخلع» يقال خلع الرجل زوجته و اختلعت المرأة نفسها من 
زوجهاء وإنما استعمل هذا في 00 00 واحد منهما لباس 
لصاحبه. قال الله تعالى: «هُنَّ لباس وأ لبا 6444 فلمًا 
كان كل واحد منهما لباسا لصاحبه 0 في ذلك الخلع من كل 
واحد منهما لصاحبه» و هكذا الشعار اللباس» و منه يقول الرجل 
لزوجته شاعرينى أي باشريني”7"). 


)١(‏ المبسوط ۳: 547/ كتاب الخلع. 


3 


أقول: 

حكي اتفاق الفقهاء على أن الخلع والمباراة معنيان لغويان 
استعملهما الشارع ولم ينقلهماء واحتمل آخرون أنه حكم إمضائي 
قبل التشريع قننه الشارع. 

قال ابن سيدة: " حَلّع الشىء يلّعُه حَلْعاء و اختلعه: كنزعه» 
إلا أن فى التلع مُهْلَهَء و سَوَّى بعضهم بين الع و انزع و حَلّع 
الثوت و الرداء و النعل يخلّعُه حَلّعا: جَيّده. و فى التنزيل: فَاخْلَعْ 
نَعْلَبِكَ رتك بالْوادٍ الْمُمَدّسِ طُوىّ» رُوى أنه ا بخلعهماء ليطأ 
بقدّميه الوادى المقدّسء و رُوى «قُيّس مَرّتين» "7". 

والظاهر في الاستعمالات أن المخلوع أقل التصاقا وأضعف من 
المنزوع» فكأن المخلوع يترقب انفصاله» بخلاف المنزوع. 

ولم يؤخذ في اللفظين معنى زائدا عن الانفصالء فالقيود 
الأخرى شيعية أو عرفية خاصة» ولأن النكاح نما بني على الإلفة 
والمودة والجمع بينهما في لباس واحد» فخلع أحد الطرفين نفسه لا 
يكون إلا لسبب على خلاف ما بني عليه» وهو الكراهة» وهذا معنى 


)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم /١59 :١‏ خلع. 
۱٦‏ 


تنصرف له المعاني وتحلل الأذهان أسبابه» وإن كان الحكم يتوقف 
على بيان من الشارع المقدس. 

والمبارأة مفاعلة من متبارئين» قيل أنما الفرقة» قال في القاموس: 
بارأه:فارقه» و المرأة صالحها على الفراق. 

وهي أيضا لا تتضمن معن زائدا على الانفصال على المعنى 
الأول» لكنها تنصرف لما كان عن غير شدة وخلاف غالباء وهو 
أيضا موقوف على بيان الشارع. 

فالخلع والمباراة من أصل واحدء كلاهما من الافتراق. 

والأصح هو المعنى الثاني وأن المبارأة هي المصالحة على إيقاع 
الطلاق» كما أن المخالعة مصالحة كذلك وتسميتها خُلعا لبيان حالته 
وصفته لا حقيقته» جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: 

" المبارأة: المبارأة صيغة مفاعلة تقتضي المشاركة في البراءة » 
وهي تي الاصطلاح اسم من أسماء الخلع والمعنى واحد وهو بذل المرأة 
العوض على طلاقها لكنها تختص بإس قاط المرأة عن الزوج حقا لها 
علي 


وهي عند أبي حنيفة كالخلع كلاهما يسقطان كل حق لكل 
واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح كالمهر والنفقة 
الماضية دون المستقبلة » لأن الخلع ينبئ عن الفصل » ومنه خلع 
النعل وخلع العمل وهو مطلق كالبارأة فيعمل بإطلاقهما في النكاح 
وأحكامه وحقوقه . وقال محمد : لا يسقط هما إلا ما مياه لأن 
هذه معاوضة .ء وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غيره » وأما أبو 
يوسف فقد وافق محمدا في الخلع وخالفه في المبارأة » وخالف أبا 
حنيفة في الخلع » ووافقه في المبارأة » لأن المبارأة مفاعلة من البراءة 
فتقتضيها من الجانبين » وأنه مطلق قيدناه بحقوق النكاح لدلالة 
الغرض » أما الخلع فمقتضاه الانخلاع » وقد حصل في نقض النكاح 
ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكاء"'. 

فما قاله بعض الفقهاء المعاصري- 9 من أن المبارأة ليس لما 
حكم ف مذاهبهم ولم يذكروها غير دقيق» ولعله ظنه من قول الشيخ 
رحمه الله في المبسوط قي الفرق بين الخلع والمبارأة: " فرق أصحابنا بين 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۲: 47 ؟١/‏ خلع. 
(۲) الشيخ جعفر السبحاني في نظام الطلاق. 


۱۸ 


الخلع و المباراة .. و فرقوا بين حكميهما بأن قالوا الخلع لا يكون إلا 
بكراهة من جهتهاء و يجوز أن يأخذ منها مهر مثلها و زيادة» كيف 
ما اتفقاء و المبارأة يكون الكراهة منهماء و يجوز أن يأخذ منها دون 
المهر فأما مهر المثل أو أكثر فلا يجوز و لم أجد أحدا من الفقهاء 
فرق بين الأمرين"(')» لكن مراده بالتأمل هو ما ذكره من الفرق 
عندنا وأتحم لم يعدوه فرقا. 

وقي المنهاج: "الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة 
لزوجهاء و إذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة» و إن كانت 
الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً و لا مباراة. فالخلع و 
المباراة نوعان من الطلاق فاذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت 
المطلّقة على المطلّق حتى تنكح زوجاً غيره". 

وقد يكون تعريف كثير من الفقهاء المتأخرين للخلع والمباراة 
بمعانيهما اللغوية أو بحكميهما غير متلائم وتعريف النصوص لماء نما 
يؤثر في الاستدلال واستظهار الحكم. 


)١(‏ المبسوط :٤‏ 7377 آخر كتاب الخلع. 
(۲) منهاج الصالحين ۳: ۱۹۱ كتاب الخلع والمبارأة» مسألة ٦١ ١‏ . 


١ 


وقد يسميان طلاق الفدية مأخوذا من قوله سبحانه: ( فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به )٠ء‏ فإن كان في المصالحة إبراء لما في 
ذمة الزوج من باقي صداقها أو دينه مي إبراء» ولأنه لو أعطاها 
صداقها لم يجز أن يأخذ مما أعطاها شيا بنص الكتاب» جاز أن 
تعطيه ثم تبرئه منه وهو طلاق مبارأة أيضاء وكذا لو كان في ذمتيهما 
مال فتصال حا على الإبراء» والنحو الثاني ناسب أن يسمى خلعا 
ونسبته للمرأة فاسنعمل في بعض النصوصء وإن كان حقيقته الطلاق 
الصلحي بفدية» لكونها تخلص نفسها عن ملكة الزوج على تسريحها. 

وما يؤيد أن معن البارأة هو التصالح ما رواه الكليني في الموثق 

َقَالَّ: «يَكُونُ لِلْمَرَةِ شَيْء عَلى رَوْجِهًا مِنْ صداقٍ أَوْ مِنْ 
عرو و يَكُونُ قد أَعْطَاهَا بَعْضَكُ مره گل واج مِنْهُمَا صَاحِبَكُ 
َتَقُولُ الْمَرأةُ لرؤجهَا: مَا أَحَذْثُ منك فَهُوَ لي» و مَا بهي عَلَيْكَ 


3 کے 


.۲۲۹ : البقرة‎ )١( 


ر ار و ل بره د 7 ل بي ها عه م تر 3 
فهو لك وَ آبارئك٬‏ فيمول اليَّجْلُ ها: فان انت رَجَعْتٍ في شيءِ بما 


3 


.' ا احق ببضعك»‎ E 

ومعنى أبارئك أصالحك. باقتضاء السياق والمقام. 

وأوضح منه ما رواه القاضي في الدعائم عن جعفر بن محمد 
عليهما السلام: "الح أنْ يَدَاعَى الرَوْجَانِ إِلَ الُْزْقَة عَلَى غَيْرٍ ضَرَرٍ 


مه و 


من الزّْج بره عَلَى أن تُعْطِيَهُ شَيْعاً من بَعْضٍ ما أَعْطَاهًا أو تَضَعَ 


تتَعَدّ في الْقَوْلِ و لا يحل لَه أَنْ يَأَخُدَّ مِنْهَا إلا دُونَ مَا أَعْطَّامَا وَ إِنْ 
َعَدّتْ في الْقَوْلِ وَ افْنَدَتْ مِنْهُ من عير ضَرَّرٍ مِنْهُ ا چا أَعْطَاهًا و 


فَوْقَ ما أَعْطَاهَا قَدَلِكَ جَائ ". 
والخلع والإبراء من باب واحد استعمالا وقد يعبر بأحدهما 
مكان الآخرء فلا إشكال في التعبير عن الإبراء بالخلع بعد أن احترز 


١‏ الكافي :1١‏ 588/ ح١‏ ب الباراة» التهذيب» ج ۸» ص 4٠١١‏ ح 2547 بسنده 
عن عثمان بن عيسى» عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما 
السلام. فقه الرضا عليه السلام» ص 5 5 ؟» مع اختلاف الواقي» ج ۲۲» ص ۸۹۷» ح 
۰ الوسائل» ج 77 ص 2595 ح 585517. 

(۲) الدعائم ؟: ۲٠۷١‏ فصل: ذكر الخلع والمباراة. 


۲١ 


وقوع الخلع الاصطلاحي. 
ومثله رواية الكتاب المعروف بالجعفريات بإسناده قال: " عَنْ 


00 ذا جَاءَ النُُورُ من قبل الْمَرأَةٍ و ةَ ئ من قبل البَجْلٍ 


2 


فقڏ ڪل للڙؤج أَنْ يڏ نها كل شَيْءٍ ساق إِلَنَهَاء قال علي بْنْ 


أبي طالب ع» و أَمَا الْمْباراة قدا جَاءَ الشْشُورُ مِنْ قبل لجل وَ ا 
NE REE‏ راد الْفُرْقَة رئ الْمَرْآةُ الح : 


3 


عَلَيْهِ و رئ الل لماه ما س سا لاع التؤر لقان عل 


تلك الخال وَ هى تَطْلِيقَةٌ مَانيَةٌ إا افترى"(. 


لکن في صحيح محمد بن مُشلم قَالَّ: سَأَلْتْ أبا عَبِدٍ الله عليه 
الكَلَامٌ عن امْرأَةٍ قَالَتْ لِرَوْجِهًَا: لَك گڌڏا وَكَذَاء وَ حل سَببلِي؟ 
فَقَالَ: «هذو الْمُبَارَاةُ»'. 


م 


مر 


9 


)١(‏ الجعفريات: 2.١١7‏ ب المباراة. 
؟ الكافي ۱۱: 1۹۰/ ح؛ ب المباراة. الواي» ج ۰۲۲ ص 21437 ح 7407 5؛ الوسائل» 
ج ۰۲۲ ص ۰۲۸۸ ح ۲۸۹۱۲. 


۲ 


وظاهرها -جمعا بين الأدلة الآتية- هو التفريق بين المختلعة 
وهي الناشزة التي تحملها الكراهة على التوعد بفعل الحرام» والمبارئة 
وهي الكارهة الباذلة التي لا يصدر منها ذاك الكلام فالجامع لما 
هي الكراهة إلا أن الأولى مختلعة بالمعنى الأخص قسيمة للثانية التي 
يقع منها الصلح. 
وهذا التفريق والتميبز ورد في غير دیل قله س قال: 


5 
f ¢ 
١ 
f 
no 
5 
4 
3 
3 
55 
6 
١ 
0 
5 
00 
ما‎ 
9 
3 
6 
3 
ا‎ 
¥ 


فالحخصا: أن من الفرقة الطلاقية بفدية جنس يندرج تحته 
الطلاق الخلعي» وتحته صنفان هما الخلعي بالمعنى الأخص وهو خلع 
الكارهة التي تحملها الكراهة على التوعد بما لا يحل من المحرمات 
ويخاف منها وقوعه» بادرت بالبذل أم لم تبادرء والآخر الكارهة 


۰۸۹٩٩ التهذيب» ج ۸> ص ١١۱۰ء ح 50 معلّقاً عن الكليني الوافي» ج ۲۲» ص‎ ١ 
.518ك1٠١ الوسائل» ج ك”ى ص لامك ح‎ 8 a 


۳ 


المصالحة على البذل التي لا تكلم بما لا يحل ولا يخاف منها الوقوع 
قي الحرام» وقد يضاف لطلاق الفدية طلاق من أتت بفاحشة مبينة؛ 
فإنه يسوغ للزوج أن يطلقها بشرط البذل» وعده جماعة من الطلاق 


الخلعي» وبأ 2 حله. 


٤ 


ثانيا: في شرط الكراهة في الخلح والمبارأة 


روايات المسألة متظافرة على اعتبار معنى هذا الشرط لا لفظه» 
كصريح الآية على اشتراط خوف أن لا يقيما حدود الله سبحانه» 
والمعبر عنه في كلمات الفقهاء بالكراهة في الخلع على درجة تحملها 
على النشوز والتوعد بالحرام الذي يخاف وقوعه» بل إن التأكيد فيها 
على هذا الشرط تعريض بما عند غير الإمامية من التوسع والتساهل 
في هذا الشرط كما يظهر من صحيحة الحلبي وموثقة أبي بصير 


الآتيتين من قوله ع: " و َد كان الاس يصون فِيمَا دون هذا" 


)١(‏ قال أغا جمال في التعليقات على الروضة: 475-47 من كتاب الخلع: " لا يذهب 
عليك أنه ليس في شيء من الآية والأخبار حديث الكراهة» بل علق في الآية الكرعة نفى 
الجناح على خوف ألا يقيما حدود الله تعالى وهو يمكن أن يكون باعتبار كراهتها أو 
لغيرها و كذا الكراهة لا تستلزم الخوف المذكورء أمّا الأخبار فقد علقت جواز أخذ الفدية 
فيها على اعتدائها في الكلام على اختلاف مراتب ما وقع منه فيها على ما رأيت و ليس 
في شيء منها حديث الكراهة» نعم إذا قالت المرأة ذلك يستفاد منه كراهتها فيلزم منها 
اشتراط اظهار الكراهة على الوجه المخصوصء و أمّا اشتراط الكراهة في نفس الأمر فلا 
يستفاد من الأخبار» فلعل مرادهم باشتراط الكراهة اشتراط إظهارها و الإتيان بما يدل 
عليها كالأقوال المذكورة» و إلا فالكراهة أمر نفسي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بإظهارها". 


Yo 


حتى أجاز بعضهم طلاق العوض وألحقه بالخلع حكما وقياساء ولو 
كان من غير كراهة أصلاء فليس الخلع في أخبارنا إلا ما نشا عن 
معصية من الزوجة وتعد على حقه قولا أو فعلاء ولذا ميت في 
الروايات متعدية وعاصية وناشزة وأمرتما بالتوبة عن معصيتها كما في 
معتبرة عَنِ ابن أبي عْمَيِِْ عَنْ بض أُصْحَابهِ:عَنْ أبي عبد الله علي 
الام قَالَ في المختيعة: «إنًا لانيل له حب توب مِن قوي الذي 
قَالَتْ لَه عند الخلّع'»', وصريح تعليل أتما يؤخذ منها أكثر من 
صداقها أنه عقوبة واقتصاص على تعديها كما في صحيحة زرَارَةً: 
عن أبي جَعْمَرٍ عله ه اللائ قَالَّ: «الْمُبَارِكَةُ يوذ ES‏ دون 
الصَّدَاقِء و الْمُخْمَلِعَةُ يُوْحَذ مِنْهَا مَا شِئْت أَوْ ما تَرَاضَيًا عَلَيْهِ مِنْ 


و 
5 ار 3 


صَداق أو أكثَرَء وَ ما صَارَتِ E‏ 


١‏ في المرآة: « محمول على الاستحباب» أو كناية على الرجوع في البذل. و فيه تأييد 
للقول بوجوب الخلع مع تحقّق شرائطه» بل يمكن حمله عليه ». 

١‏ الكافي :١١‏ 588/ ح۱۰ ب الخلع» الوافي» ج 2.75١‏ ص 2855 ح ۲۲۳۹۷؛ 
الوسائل» ج ۲۲ ص ۰۲۹۳ ح 785571. 


۲٦ 


الْمُخْتَلِعَةُ يُؤْحَذُ مِنْهَا ما شَاء؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلعَةَ تَعتَدِي في الكلام و 
کلم ا لاحل ا». 

وأما غيره نما لم يبلغ تلك الدرجة -الداخل في مفاد آية خوف أن لا 
يقياما حدود الله- فهو من المصالحة على الطلاق» وهي المبارأة كما 
في صحيح محمد بن مُسْلِم فال الت أ عند الله عله اللا 
عَن امرَأةٍ قَالَتْ لِرَوْجِهَا: لَك گڌڏا و گڏاء و حل سَبيلِي؟ قَمَالَ: 
«هذِه المْبارَاة»"» وهو بذل أو إبراء شيء من الزوجة لزوجها يدعوه 
لقصد وإيقاع طلاقها ولا يزيد عن مقدار الصداق. 

ومذهب المشهور كما عرفت هو أن المختلعة هي الكارهة لزوجها 
مطلقاء توعدته أو لم تتوعده» والمبارأة من كانت الكراهة بينهما 


2855 معلّقاً عن الكليني الوافي» ج ۲۲» ص‎ 255٠ التهذيب» ج ۸» ص ۰۱۰۱ ح‎ ١ 
.5853١ ح ۲۲۳۹۹ الوسائل ج ۰۲۲ ص 34 ح‎ 
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۷ 


هل تكفي مطلق كراهة الزوجة في الخلع ؟ 
قال في الجواهر بعد نقل الاتفاق على اشتراط كراهة الزوجة في صحة 
الخلع: " إنما الكلام في الاكتفاء بمطلق الكراهة» كما هو ظاهر 
الملصنف و غيره من المتأخرين» بل هو ظاهر الآية التي جعل المدار 
فيها على خوف عدم إقامة حدود الله تعالى شأنه» ولا ريب في تحققه 
معهاء أو أن المعتبر إماع معان الأقوال المذكورة في النصوص كما هو 
ا حكي عن الشيخ و غيره من المتقدمين» بل عن ابن إدريس: «أن 
إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منها 
ما لا يحل ذكره» من قوطها: «لا اغنسل لك عن جنابة» و لا أقيم 
لك حداء و لأوطئنٌ فراشك من تكرهه» أو يعلم ذلك منها فعلا». 
و الأصل في ذلك قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: 
«المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها و الله لا أبر لك قسماء 
و لا أطيع لك أمراء و لا اغتسل لك من جنابة» و لأوطئنٌ فراشك 
من تكرهه» و لآذنن عليك من تكرهه بغير إذنك» و قد كان الناس 
يرخص ون فيما دون هذاء فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما 


أخذ منها- إلى أن قال-: يكون الكلام من عندها». 


۸ 


و قوله عليه السلام في حسن ابن مسلم: «لا يحل له أن يأخذ منها 
شيئا حت تقول: و الله لا أبر لك قسماء و لا أطيع لك أمراء و 
لآذنن ف بيتك بغير إذنك» و لأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت 
ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها» إلى آخره» و مضمر 
سماعة «سألته عن المختلعة» فقال: لا يحل لزوجها أن يختلعها حق 
تقول: لا أبر لك قسماء و لا أقيم حدود الله فيك» و لا اغتسل لك 
من جنابة» و لأوطئنّ فراشكء و لأدخلن بيتك من تكرهه من غير 
أن تعلم هذاء و لا يتكلمون هم» و تكون هي التي تقول ذلكء فإذا 
هي اختلعت فهي بائن» و له أن يأخذ من ماما ما قدر عليه»» إلى 
غير ذلك من النصوص التي ظاهرها ذلك» مؤيدا بأصالة عدم الصحة 
بدونه". 

أقول: صرف هذه الأخبار عن ظاهرها بل صريحها المشدد يحتاج 
لمكافيء لها من النصوص تسقطه عن الحجية وتسيغ التصرف في 
دلالتها لتدل على الاستحباب لا الوجوب» مع أنه لا معنى واضح 
للاستحباب في هذا المورد» والتشكيك في دلالتها على شرطية بلوغ 


هذا الحد من الكراهة يفتقر لوجوه وقرائن كثيرة جدا. 


۲۹ 


أدلة الاكتفاء بمطلق كراهة الزوجة وعدم 
شرطية توعدها قولا بالعصيان والمخالفة: 
وعمدة ما استدل به على الاكتفاء بمطلق كراهة الزوجة لزوجها 
وعدم اعتبار ألفاظ خاصة في صحة الخلع أمور ذكرها جماعة منهم 
صاحب الجواهر رحمه الله واختار بعدها أنه: "يقوى في النظر من 
ذلك كله أن المدار على الكراهة" مطلقا متى تحققت "لأن ها يتحقق 
خوف عدم إقامة حدود الله تعالى فيما بينهما"7) "فتنقح من ذلك 
كله أن اعتبار المتأخرين مطلق الكراهة في محله, و لعله مراد المتقدمين 
أيضاء بقرينة عدم ذكر الخلاف في المسألة". 
منها: 
الأول: 
أن ظاهر الآية التي جعل المدار فيها على خوف عدم إقامة حدود 
الله تعالى شأنه» ولا ريب في تحققه مع الكراهة. 


)١(‏ جواهر الكلام ۳۳: 47» كتاب الخلع» الطرف الثالث: في الشرائط. 
(؟) جواهر الكلام ۳۳: 4 »٤‏ كتاب الخلع» الطرف الثالث: في الشرائط. 


۳٠ 


وجوابه: أنه سبحانه لم يوجب محبة الزوجة لزوجها ولا منعها عن كرهه 
حتى يقال أن الخوف من إقامة حدود الله سبحانه متحقق مع مطلق 
الكراهة لا كراهة خاصة؛ فحدود الله سبحانه مفسرة معروفة بأتكما ما 
فرض عليها من طاعته وحفظ زوجها في حضوره وغيبته وأمثالهما ما 
هو عمدة العشةة بالمعروف ودوام الزوجية» وهى التى توعدت المرأة 
كما زوجها في تلك الأخبار وأبرزت معانيها بتلك الألفاظ وأشباهها 
وهو إقرار منهاء فوجب عليه خلعهاء ولو قيل أن ظاهر (حدود الله) 
هو عدم إقامة جميع حدود الله بأسرها أو كناية عن تركها لمقتتضى 
عقد النكاح بينها وبين زوجها بالكلية اللازم لارتكاب أكثر 
امحظورات؛ كان أصوبء وهو الذي فسرته الأخبار من لزوم قولها 
الأمور المذكورة. 

بل يلزم من كفاية مطلق الكراهة وأنها مصداق خوف عدم إقامة 
حدود الله عز وجل لغوية الحكمة من الاستتتاء ي الاية و تخصيص 
الأكثر» خاصة إذا قيل بعدم اشتراط أن تكون الكراهة ذاتية وكفاية 
الكراهة العرضية» فإن أكثر النساء يكرهون رجاهم لأدى قضية» وهو 


۲١ 


الثابي: 

متخ E‏ ا ل قَالَ: «إذا 
لَب الْعَزةٌ لرقجها جثلة00: لا أَطِيعٌ لَك أثرا ف 
Eas‏ 
وموثق سمَاعَة بن مِهْرَانَ قَالَ: ES‏ 
أن يأَخْد مِنَ الْمُخْتَلعَة حٌَّ تتَكَلّمَ يجَذَا اكلام كله فَمَالَ: 
اث لَه لا أطي الله فيك حل لَه أن بأحْدّ منْهَا مَا وجد ". 


ت 


N 


ذا 


٠ 


)١(‏ جملة بفتح الآخر أو بالتنوين» والظاهر الثاني» وجملة الشيء كله غير مفصل ولا 
مفسر. 

؟ الكافي :١١‏ 585/ ح٩‏ باب الخلع. التهذيب» ج 24 ص ۰٩۷‏ ح ۲۸؛ و 
الاستبصار» ج ۳» ص ۰۳۱۹ ح ١۱۲۷‏ بسندهما عن محمّد بن أبي عمير» عن جميل 
بن درّاج» عن محمد بن مسلم. الفقيه» ج ۳» ص »٥۲۳‏ ح 4/717» بسنده عن محمّد 
بن مسلم الواقي» ج ۰۲۲ ص 288/8 ح ۲۲۳۸۰؛ الوسائل» ج ۰۲۲ ص ۲۷۹» ذيل 
ح ۲۸9۸۸+ وص 2.3589 ح .5185١5‏ 

(۳) التهذيب ۸: 95/ حه ب٤‏ من كتاب الطلاق. 


۲ 


قال رحمه الله أكحما: "شاهدا عدل على عدم اعتبار تلك الأقوال» 
مضافا إلى اختلافها في تلك الألفاظ"(2. 

وقي ملاذ الأخيار للمجلسي أنه: "يدل على الاكتفاء بما يدل على 
كراهتها وعدم إطاعتها إجمالاء و لا يفتقر إلى التفاصيل المتقدمة» و 
نما ذكرها على المغال". 

أقول: عدم اعتبار ألفاظ مخصوصة واضح بل اشتراطه على كل 
النساء في تلك الحال بعيد التصديق؛ والعمدة هو دلالة الآية» وما 
أبانته بلسائما إنما هو للاحتجاج عليها ولإقرارها على خوفها من عدم 
أقامة حدود الله سبحانه. 

وأما ظاهر قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: "مفسرا أو 
غير مفسر" فهو وصف لقوطما جملةً لا أَطِيعُ لَك أَثراً من غير تفصيل» 
أي لأعصينك ولا أقومن بما يحب من حققكء فإن أجملته أو فصلته 
لي ل , 


)١(‏ جواهر الكلام ۳۳: 47» كتاب الخلع» الطرف الثالث: في الشرائط. 
(۲) ملاذ الأخيار ۱۳: /١97‏ ح5 ب الخلع والمبارأة. 


E 


يك و لَأُوطَِنَ راسك عير ', كفى في جواز خلعها لأنما أبانت 
عن نشوزها وأتما لن تقيم حدود الله فيه» وذلك دفعا لتوهم اشتراط 
التفصيلء لا نفيا للكراهة الباعثة للتوعد بتلك المنكرات؛ بل إن قوها 
لا أطيع لك أمرا قد يكون أبلغ في إبراز كراهتها وكمال معصيتها 
وتحللها من حقوق الزوجية» وتكون تلك الروايات المعددة لمصاديق 
العصيان واللكرات: تأكيدية لما ترذ لعل إذ هن البعيد أن 
تستحظر كل النساء تلك المعاني بألفاظهاء فهي ألفاظ لإبراز كراهتها 
وإقرارها على نفسها بأنما ستحملها على اقتراف تلك المنكرات 
وأمثالماء ويؤيده سؤال سماعة عن وجوب الإتيان بجملة المذكورات من 
ألفاظ الظاهر في العلم بحاللها من المعصية والتردد» والجواب متعلق بهذا 
السؤال لا بما أريد الاستدلال به على الاكتفاء بكل كراهة» وإلا لما 
كان معبى لتكرار تلك القيود والتشديد عليها في أكثر أخبار المسألة. 
والحاصل: أن قوله ع: "مفسرا أو غير مفسر" ينفي اشتراط التفصيل 
في القول» لا نفي شرط القول ودرجة الكراهة؛ فإن قولها منها إقرار 
قبل الفعل وهو موضوع آية الطلاق مرتان» وأما إذا أبانته بالفعل ثم 
طلبت الخلع فلا ريب لعدم الحاجة للقول وهو موضوع آية الفاحشة» 


٤ 


وقولما: "لا أطي لَك ثرا " أو " لا أَطِيعُ الله فِيكٌ " هو في قوة باقي 
الأخبار» ولا أقل من إجماله إن احتمل أن هذه الجملة غير المفصلة 
لآ :ندل على كمال الكراحة اللازمة لركوب القبائح» فيرجع في 
تفصيلها وتقييدها للأخبار الصريحة» وإن سلمت دلالتها على 
الاكتفاء بمطلق الكراهة ومعارضتها لما دل على بلوغها تلك الدرجة» 
فالعمل على الثانية لكثرتما وصراحتهاء والأقوى أن لا تعارض بين 
الطائفتين واتفاقهما على شرطية القول وعدم كفاية مطلق الكراهة بل 
ما بلغ ما يحمل الزوجة على عدم إقامة حدود الله وخوف وقوعهما 
من أمثال تلك المحاذير العظيمة. 

الثالث: 

دعوى عدم الخلاف» وهو المتوهم من قول الشيخ يوسف رحمه الله في 
الحدائق: " أنه لم يشترط أحد فيما أعلم من تقدم أو تأخر البلوغ إلى 
هذا الحد المستفاد من هذه الأخبار و توقف الخلع على كلامها 


o 


بشيء من هذه العبارات كما عرفت من كلامهم الذي أسلفنا نقله 
عن جماعة منهم له 

أقول: 

المرجع في هذا الحكم إلى الخوف من إقامة حدود الله سبحانه» وقوها 
لا موضوعية له في تحقيق الكراهة فإنما أمر نفسانى لا يتوقف على ما 
ذكر من شروطء بل هو للإبانة عن كراهتها ولتقرير حاشاء وله 
موضوعية من جهة الإقرار دون وقبل ركوبها ما توعدت به» فهو شرط 
شرعي في الخلع ولیس شرطا تكوينيا لكراهتهاء هذا ما قوينا ظهوره 
من أدلة المسألة إن لم نقل بصراحة بعضها فيه. 

وأما عدم اشتراط أحد من الفقهاء بلوغ ذلك الحد من الكراهة أو 
عدم توقف الخلع على كلامها بشيء من تلك العبائر» فهو خلاف 
الوجدان» فمن البعيد أن يكون مراده رحمه الله نفي الخلاف في عدم 
اشتراط الكراهة بلوغ ذلك الحد» ولعله نفي للخلاف في مول الحكم 


)١‏ الحدائق ه؟: 8١‏ ه» كتاب الخلع والمبارأة» الرابع: تذنيب فى تحقيق معنى الإكراه 

والمباراة» الرابع ي حقيق معنى أ 
الفدية. ولعله في مقام نفى الخلاف قي كفاية أن تكون الكراهة ذاتية من أول العقد أو 
طارئة عارضة من منشأ متأخر» فتأمل. 


51 


للكراهة الذاتية والعارضة» بل هو المتعين حيث قال قبل كلامه 
الآنف: " هذا ما حضرني من عبائر الأصحاب في المقام. كلها متفقة 
النظام على صحة الخلع الناشئ عن الكراهة العارضة من غير نقل 
خلاف و لا توقف من أحد في المسألة و هو مؤذن بالاتفاق على 
الحكم المذكور» و كونه مسلما بينهم غير منكور"» والله أعلم. 

الرابع: الأصلء ومقتضهه الاكتفاء بالأقل غير المقيد وهو مطلق 
الكراهة. 

وقد يجاب عنه بأن رتبته متأخرة عن الأدلة اللفظية» ولا شك في 
دلالتها على اشتراط القول وبلوغ تلك الدرجة من الكراهة» كما أن 
الأصل في النكاح والطلاق هو الاحتياط كما عرفت غير مرة» 
فالعمل عند الشك على المقيد والمخصص وهو -أدلة الاشتراط- لا 
المطلق لو فرض وجوده وحجيته. 


لو طلقها بعوض مع عدم كراهتها 


ا ا ا ل ال 
الفدية» وهل يصح طلاقه لو أوقعه بلفظ الطلاق» الأقوى بطلان 


۷ 


الطلاق» لعدم تغاير الخلع والطلاق على حقيقتين في موضوع أدلة 
المسألة» فالمقصود واحد وهو الطلاق الخلعي وقد اختل شرطه 
والمشروط منتف عن انتفاء شرطه. 

ولو أوقعه بصيغة الطلاق أو أتبعه به» فلا يقع أيضاء لعين ما 
تقدم» فضلا عن عدم اشتراط صيغة خاصة في الطلاق كما تقدم في 
أول مباحث النكاح والطلاق» إلا أن يقصد بالثاني إيقاع طلاق آخر 
مستقل غير مقابل بفدية» فيقع صحيحا رجعيا. 

وأما الفدية فإن كان لها سبب مستقل في عقد أو صلح آخر 
لا يصدق عليه أنه مقابل للطلاق» فإنه يملكها ولا كلام فيه» وهل 
يصح جعل الطلاق شرطا لملك البذل في صلح آخر أو هبته مشروطا 
بالطلاق» لا يخلو من إشكال منشؤه إطلاق النهي عن مقابلة الفدية 
من مال الزوجة بالطلاق وحصرها بأحد السببين؛ الخلع والمبارأة 
الصحيحين» والمقابلة والأخذ من مالا في قبال الطلاق بدون كراهة 
حاصلان عرفا. 


۲۸ 


وهل يشترط في الخلع أن لا يكون كارها لها ؟ 


الظاهر أنه لا دليل عليه» وإن كان اشتراطه مشهورا وصريحا في 
كلمات المعاصرين؛ فإنه لم يؤخذ في معناه لغة» وضعا أو استعمالاء 
ولا شرعا؛ حيث ١‏ يرد اشتراطه في دليل. 

وعد اشتراطه واضح فيمن اختار أن طلاق من تأ بالفاحشة خلع 
حقيقة لا مبارأة؛ فإن الزوج يطلقها قبال بذلما وهو كاره لها لما أتته 
من فاحشة» بل صريح إباحة عضلها إذا أتت بالفاحشة في الآية لا 
يلتعم إلا وكراهته لماء هذا إذا قيل أن الآية الشريفة في مقام إباحة 
العضل لا إباحة تطليقها بفدية» والثاني أقوى كما يأن. 

ولعل عبارة بعض فقهائنا أوهمته» كقول ابن زهرة في الغنية: "أما الخلع 
فيكون مع كراهة الزوجة خاصة الرجإ ". 

وكذا أصل تقسيم الطلاق بفدية بحسب حالات الزوجين» فإنه يلزم 
منه القول بأنه الزوج إن كان كارها لما أيضا فهي مبارأة لا خلع» 


)١(‏ غنية النزوع: ٤‏ الفصل الحادي عشر: قي الطلاق. 
۲۹ 


ففيه ما يأتي من عدم اشتراط كراهته في المبارأة» فالمدار في الخلع 


والمبارأة على كراهة الزوجة لخوف عدم إقامة حدود الله. 


المختار في الفرق بين الخلع والمبارأة 
والمختار أن طلاق الخلع هو طلاق بفدية من المرأة وحدها والمبارأة 
مصالحة بينهماء يخاف من عدم إقامة حدود الله لو لم تطلق فيجب 
طلاقها؛ وشسط الخلع أن تحملها كراهة المقام معه على التوعد 
بالعصيان والقبيح وتقر به بالقول» أو تركب القبيح فعلا كالزنا وهي 
زائدا عليه على الأحوط الأقوى» والمبارأة مثل الخلع إلا أتما تصالحه 
ولا تتوعده» سوء كرهها الزوج أم ١‏ يكرههاء وفديتها لا تزيد على 
الصداق بل الأحوط أن تكون أقل منه» وأما الافتداء بعد الفاحشة 
فأشبه بالخلع لكنه ليس من جهة عدم إقامة حدود الله سبحانه فإتها 
غير ممتنعة ولا من جهة كراهتها له فإكما قد تكون غير كارهة» فيباح 
للزوج أن يشترط في طلاقها البذل كما في الخلع فترجع له ما أعطاها 


من مهر وغيره» ولا يحب عليه التطليق بخلاف الخلع والمبارأة فإنه 
يعتنع أن تقام حدود الله وتستحيل العشرة بالمعروف. 
والله أعلم. 


هل يجب على الزوج أن يطلق؟ 

وهل يحب عليه تسريحها عند طلبها الخلع أو المبارأة 
بشروطهما؟ ظاهر الشيخ وابن البراج وابن زهرة ومن تقدم هو 
الوجوب» قال الشهيد الثاني في المسالك: " القول بوجوبه إذا قالت 
له ذلك للشيخ ف النهاية» و تبعه تلميذه القاضي وجاعة"» 
ومشهور المتأخرين على الجواز» وصريح ابن إدريس والمحقق في الشرائع 
ونكت النهاية الاستحباب. 

ومن صرح به من المتقدمين الحلبي في الكافي» قال: " الخلع 
هو أن تكره الزوجة صحبة الرجل و هو راغب فيها فتدعوه الى 
تسريحهاء فله إجابتها و الامتناع» حتى تقول له: لإن لم تفعل 


)١(‏ مسالك الأفهام 9: »4١١‏ كتاب الخلع» النظر الثالث في الشرائط. 
١‏ 


لأعصين الله فيك و لا أطيعه في حفظ نفسي عليك و لأوطئن 
فا غت ادع للك ااا و عرو له اال هده 
أن ياد ها شاف أعطام "117 

وعلى هذا فلا يجوز عضلها وله أن يطالبها با شاء نما هو 
حاضر أو دينا في ذمتها. 

ويدل على الوجوب صريح الأمر في الآية بالعشرة بالمعروف 
كما تقدم بيانه في أول هذا البحث» وظاهر إطلاق الأمر به في أدلة 
الملسألة الكثيرة» وكذا معتبرة عَن ابْنٍ أي عم عَنْ بَعْضٍ 
أصڪابه:عَن آي عبد الله عليه الكَلامُ قال ق الْمُخْمَلِعَة: دا لان 
له قى توب من قَؤْهَا الذي قَالَث لَهُ عِنْدَ الُلم"»"» قال امجلسي 
في في المرآة: « محمول على الاستحباب» أو كناية على الرجوع في 
البذل و فيه تأييد للقول بوجوب الخلع مع تحقّق شرائطه» بل يمكن 


.) وأما الخلع‎ ( ٠٠۷ الكافي في الفقه:‎ )١( 

۲ في المرآة: « محمول على الاستحباب» أو كناية على الرجوع في البذل. و فيه تأييد 
للقول بوجوب الخلع مع تحقّق شرائطه» بل يمكن حمله عليه». 

۳ الكافي ۱۱: 588/ ح١٠‏ ب الخلع الوافي» ج ۲۲» ص 2855 ح ۲۲۳۹۷؛ 
الوسائل» ج ۰۲۲ ص ۰۲۹۳ ح 7/857571. 


3 


هله عليه»» فتخصص ما دل على أن الطلاق والعصمة والأخذ 
بالساق بيده اختياراء فيطلقها على أن تؤدي له ما اشترط حالا أو 
دينا» لاستحالة العشرة بالمعروف وضرريته على احتمال. 

ومن ذهب للاستحباب امجلسي» قال في المرآة:« حل خلعهاء 
يؤمي إلى ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئكٍ» بل جوازه» و 
قال الشيخ في النهاية بوجوبه» و تبعه القاضي و جماعة استناداً إلى 
أنّ ذلك منكر و النهي عن المنكر واجبء و إما يتم بالخلع» و 
الجواب منع انحصار المنع في الخلع» و المشهور استحبابه. و قيل: 
الأقوى حينئذٍ استحباب فراقهاء و أمّا كونه بالخلع فغير واضح». 

وفسر ابن إدريس قول جده الشيخ الطوسي في النهاية بأنه 
"يحب عليه خلعها": " قال محمّد بن إدريس رحمه الله: قوله رضي الله 
عنه: «وجب عليه خلعها»» على طريق تأكيد الاستحباب دون 
الفرض و الإيجاب: لان الشيء إذا كان عندهم شديد الاستحباب» 
أتوا به بلفظ الوجوب على ما بيّناه في غير موضع. و إلا فهو مخيّر 
بين خلعها و طلاقهاء و إن مع منها ما سمع» بغير خلاف, لأنَ 


)١(‏ مرآة العقول :7١‏ ۲۳۸/ ح١‏ ب المبارأة. 


الت 


الطلاق بيده» و لا أحد يجبره على ذلك فإذا أراد خلعها اقترح عليها 
مهما أراد» على ما ذكرناه"(. 

ومثله المحقق في نكت النهاية» قال: " لا يريد الشيخ رحمه الله 
بالوجوب هنا ما يحب استحقاق الذم أو العقاب بالترك» بل يريد 
الوجوب اللغوي» و هو التحتم حمية و أنفة. و الأخبار و فتاوى 
الأصحاب ناطقة بأن له مع هذا القول خلعهاء و لم يذكروا الوجوب 
إلا نادراء و المراد منه ما ذكرناه"0). 

وتنظر في هذا التوجيه الشهيد الثاني في المسالكء قال: " قال 
2 المختلف: «الظاهر أن مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب»» و 
فيه نظر لا يخفى' . 

ثم قال أن القول بوجوب خلعها حينئذ: "استنادا إلى أن ذلك 
منها منكرء و النهي عن المنكر واجبء و إنما يتم بالخلع» فيجب. 


)١(‏ السرائر ؟: ٤‏ ۷۲» باب الخلع والمبارأة والشقاق. 
(۲) النهاية ونكتها: ؟: »57١‏ كتاب الطلاق» به الخلع. 
٤‏ 


و جوابه: منع انحصار النهي في الخلع» بل تأدّيه بالطلاق اجرد 
عن البذل أقرب إليه و أنسب بقام الغيرة و النخوة من مراجعتها 
على بذل المال الحقير. 

و يمكن أيضا تأدّيه بالضرب و غيره ما يدفع به المنكر. و 
الأقوى حينئذ استحباب فراقهاء أما كونه بطريق الخلع فغير واضح 
إلا من حيث جعله بعض أفراد الفرقة"(. 

وهو جواب جيد» لولا عدم انخصار الدليل في النهي عن 
المنكر»ء بل لظاهر آية العشرة بالمعروف خاصة إذا استظهر منها أن 
التسريح بإحسان خطاب تكليفي للزوج والحاكم الشرعي ونتيجته 
الإتتعية إرشتناذية رطان ولل رض العف ن ار 
بالطلاق حينئذ -بل مطلقا عند استحالة العشرة بالمعروف كما 


أوضحناه في شرح آيتي العشرة بالمعروف والإمساك"- ولا دليل أو 


)١(‏ مسالك الأفهام 9: »4١١‏ كتاب الخلع؛ النظر الثالث في الشرائط. 
(؟) منها الحسن كالصحيح في الكافي عن عبد الرحمن بن أعين أخي زرارة: "معْث أب 
عَبْدِ الو عليه السَلَامُ يَقُولُ: «إذًا ارد الج أن يزوح اَمَو مَْيَُلْ: أَفْرَرْتُ بِالْمِيعَاقِ 
اَّذِي أَحَدَّ اللُّ: إِمْسَاكٌ عَعْرُوفِء أو تريح بِإِحْسَانٍ »» وتقدم بيانه . 


ه5: 


قرينة على صرف الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الاستحباب إلا 
تلك الوجوه القياسية التى لا تقوم حجة تعبدية على التخصيص. 


أدلة اشتراط الكراهة في المبارأة واشتراط أن 
تكون منهما 
ظاهر إهمال ذكرها في كتب بعض المتقدمين عدم اشتراطهم؛ 
قال الصدوق في المقنع: " و أما المبارأة» فهي أن تقول المرأة لزوجها: 
طلقني و لك ما عليك فيتركها ". 
واشترطه المفيد في أحكام النساء وأخذه قيدا في الحكمء قال: 
" المباراة لا تكون إلا و كل واحد من الزوجين كارها لصاحبه» 
فيتفقان على المباراة و هي أن تبرئه المرأة من حقوقها عليه ليخلي 
سبيلها فيطلقها على هذا الشرط تطليقة واحدة في طهر بمحضر من 
رجلين مؤمنين عدلين. و المخالعة لا تكون إلا على شقاق من المرأة 
و عصيان لزوجها و ترك طاعتها لله تشيينا له و كراهة للمقام معه و 


(۱) المقنع: 49*؛ ب الطلاق. 
٤٦‏ 


اضطرارا له إلى برأتما و للزوج عند ذلك أن يقترح عليها براءة من 
حقوقها كلها علي و إعطاؤه من عندها عينا أو ورقا يقترح عليها أو 
ثيابا أو عقارا أو دوابا و نحو ذلك من الأعراض ليطلقها على ذلك 
و يخلها عليه و لا يكون في حرج من ذلك لموضع سفاهتها له و 
بغيها عليه"27. 

وفي المقنعة: " و أما المباراة فهو ضرب من الخلع لأنه لا يقع 
إلا على عوض» و ذلك أن تكره المرأة الرجل و يكره الرجل المرأة 
فيظهر ذلك منهما بأفعال هما و يعلم كل واحد منهما ذلك من 
صاحبه فتختار المرأة حينئذ الفراق فتقول للرجل أنا كارهة لك و 
أنت أيضا كذلك فخل سبيلي لأنصرف في نفسي فيقول لها لك 
علي دين فاتركيه حت أخلي سبيلك أو يقول لها قد أخذت مني كذا 
و كذا فرديه علي أو بعضه لأخلي سبيلك فتجيبه إلى ذلك فيطلقها 
ل ۰ ۰ 


0 


.٤٥-٤ ٤ أحكام النساء:‎ )١( 
ب الخلع.‎ ٠۳٠-٠۲۹ المقنعة:‎ )۲( 
۷ 


وقي الكافي للحلبي: " فمن شرطها أن يكره كل واحد من 
الزوجين صاحبه فيصطلحا على المبارأة على أن ترد ما أخذت منه أو 
بعضه» و لا يحل له أن يأخذ منها أكثر نما أعطاها"(". 

وقي نحاية المرام للسيد العاملي أن: " هذا الشرط مقطوع به في 
كلام الأصحاب '(", ثم خدش في دليل اعتباره منهما لقصور موثقة 
سماعة سندا ومتنا عن إثباته. 

وأوضح منه آغا جمال الخونساري في شرح التعليقات على 
الروضة» حيث قال: " هذا الشرط ف لمباراة مقطوع به في كلام 
الاصحاب إلا أن لم أقق:ق الثواياف على ما يدل عليه شو مؤثقة 
سوراعة"20). 

ثم قال: " و لا يخفى قصورها من حيث السّند و الدلالة؛ 
لخديال ' أن بيكوق: ذكر الكراقنة من المبانيين على :ييل اليل 
ببعض الأفراد» كاعتبار أن يكون للمرأة على زوجها شيء و كذا 


)١(‏ الكافي في الفقه: >٠۸‏ أقسام الطلاق البائن» المبارأة. 
(۲) تحاية المرام ۲: ٤١‏ ١ء‏ المبارأة. 
(۳) التعليقات على الروضة البهية: ٠٤١٤١‏ كتاب الخلع والمبارأة. 


۸ 


إعطاؤها بعضه وجعل البذل الباقى؛ لعدم الاشتراط بشيء منها 
إجماعاء و أمّا الأخبار الدالة على اشتراط اعتدائها في الكلام على ما 
سبق فهي مخصوصة بالخلع فلا تشمل اا 

وادعى صاحب الجواهر على شرط كراهتمها الإجماع» قال في 
الجواهر: ٠‏ فهي تترتب على كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه بلا 
خلاف أجده فيه بينهم» بل الإجماع بقسميه عليه» مضافا إلىموثق 
سماعة عن أبى عبد الله و أبي الحمسن عليهما السلام اع 
المبارأة كيف هي؟ فقال:يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق 
أو من غيره و يكون قد أعطاها بعضه فيكره کل منهما صاحبه» 
فتقول المرأة لزوجها: ما أخذته منك فهو لي و ما بقي عليك فهو 
لك و أبارؤك» فيقول ها الرجل: فإن أنت رجعت في شيء مما تركت 
فأنا أحق ببضعك». 

نما الكلام في كون الكراهة هنا من المرأة هى الكراهة التى مر 
الكلام فيها في الخلع أو أنه يكفى هنا مطلقها و إن قلنا بعدم 
الاكتفاء به في الخلع بل لا بد من زيادة تلك الألفاظ أو ما في 


)١(‏ تعليقات على الروضة البهية: 4754» كتاب الخلع والمبارأة. 


۹۹ 


معناها؟ قد يظهر من ذكرهم اعتبار كراهة الزوج هنا زيادة على الخلع 
أن الكراهة منها متحدة فيهماء و إنما زادت باعتبار كراهة الزوج» و 
هذا لم يتعرضوا للبحث فيها بالنسبة إليها - كغيرها ما مر في الخلع 
من المباحث- اتكالا على المساواة بينهما فيما لم يثبت زيادته» لأا 
كما عرفت خلع بالمعنى الأعم. 

و قد يقال: إن إطلاقهم اعتبار الكراهة هنا مع شدة البحث 
فيها هناك يقتضي كون المعتبر هنا ماهيتها بخلافها في الخلع» بل لعل 
ذلك هو ظاهرص حيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «المبارأة 
يؤخذ منها دون الصداقء و المختلعة يؤخذ منها ما شئتء أو ما 
تراضيا عليه من صداق أو أكثر» و إنما صارت المبارأة يؤخذ منها 
دون الصداق و المختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تتعدى في 
الكلام» و تتكلم بما لا يحل لحا» ٠"‏ ثم اختار رحمه الله اتحاد معناها 
في الخلع والمبارأة وأن المطلوب فيهما أصل الكراهة. 

أقول: فالعمدة في شسط كراهتهما كما هو ظاهر في كلام 
المتقدمين - من زمن المفيد - والمتأخرين هما موثق سماعة والإجماع» 


)١(‏ جواهر الكلام ۳۳: 4۰ كتاب البارأة. 


وأما الكراهة منها فيكفي فيها ظاهر الافتداء وخوف أقامة الحدود في 
آية ( الطلاق مرتان ). 

أما الموثق فهو ما رواه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب 
بإسناده عن علي بن الْحَسَن عَنْ عُثْمَانَ بن عِيسَى عن سمَاعَةَ بن 
مهات عن اي عَبْدِ اله و أي لسن ع قَالَ: سَألنُهُ عن الْمْبَارَاةٍ يف 
هِي؟ قَالَ: " يون لِلْمَةٍ عَلَى رَوْجهَا شَيْء مِنْ صَّدَاقِهَا أو من غير 
و يون قَدْ أَعْطَاهًا بَعْضَهُ و يكره كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَة َتَقُولُ 
الْمَةُ: ما أَحَذْتُ منك فهو لي و ما بهي عَلَيِكَ فَهُوَ لَك و برك 

و عه 7 هت سه ا ا 


يمول ها الكجله: قان انت رغټ في شيء يما تَرَكتِ فَأنَا احق 


لی "00 


ونحوه ما وراه القاضي في الدعائم مرسلا عَنْ جَعْمَرٍ ِن حَكَدٍ 
0 "ڌا جَاءَ الشُشُورُ من قبل الْمرَةٍ و 1 يجَيء من قبل البَجْلٍ 
و CT‏ للها عاكيه ود اباك E‏ 
هما جیما انکر ل EE E E‏ 
دُونَ مَا أَعْطَاهًا". 


)١(‏ تمذيب الأحكام ۸: /٠١١‏ ح٠۲‏ ب الخلع والمبارأة. 


اه 


وهو ما تفرد به جماعة بن مهران» وطريقه فيه من يضره التفرد» 
فلا ينهض بالحجية -على حكم الكراهة- في نفسهه. وأما الثاني 
فمرسل لا وفاق له في اللفظ. 

ويحتمل أن يراد بالكراهة منهما هو بيان حال الغالب من أفراد 
الفرقة لا شرط الصحة» فالقيد بيان لا احترازي» ويؤيده خلو الأدلة 
المتكفلة بتعريف المبارأة عن ذكره. 

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اله عَلَيْه ا عَن امْرَاةٍ قَالَتْ لِرَوْجِهًا: لَك 
كَدًا وَكَذَاء و حل سَبيلي؟ فََالَ: «هذه 00 
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وصحيح أي بصدر: عَنْ اي عَبْد اله عليه اللاي قَالَ: 
«الْمبَارَةٌ تقول الْمَرةُ ِرَؤْجِهًا: لَكَ مَا عَلَيْكَ و انيكي, أؤ جْعَلُ لَه 


من قِبَلِهَا شيا فيرگها إلا أنه يَُولُ: فن زعت في شي فا 


١‏ الكاقي ۱۱: 1۹۰/ ح٤‏ ب المباراة. الوافي» ج ۰۲۲ ص ۰۸۹۷ ح 4571407 الوسائل» 
ج 77 ص ۲۸۸ ح .۲۸٦۱۲‏ 


o۲ 


رو ري 


عن أبي عَبْدٍ الله عَلَيْهِ اكلام قَالَ: «المُبَارِئَة E‏ 
ONEN‏ بَارِني) فيكها». قَالَ: قُلْتْ: 1 ها قَإِنٍ 
ا E‏ ا ببْضْعِكِ؟ قَالَ: «تَعَمْ»". 

وهي كما ترى في مقام البيان» وخالية عن اشتراط كراهتهما. 

فينحصر الدليل في الإجماع» وهو غير خال عن احتمال 


المدركية» ولا هو من إجماع المعاصرين لزمن النص حتى يقال فيه - 


١‏ في المرآة: « يدل على المشهورء و يمكن حمل الخبر السابق في قدر المهر على الكراهة 
جمعاً» . 

؟ الكافي ۱۱: 1۹۰/ حه ب المباراة. التهذيب» ج ۸» ص 203٠٠١‏ ح ۳۳۹ معلقاً 
عن الكليني. الفقيه» ج ۳» ص 5١ه»‏ ح 2581١5‏ بسند آخر» مع اختلاف يسير و 
زيادة في آخره الوافيء ج ۰۲۲ ص 2,898 ح *1.0؟1؛ الوسائل» ج ۰۲۲ ص 25950 
ح 4۲۸7۳٤‏ و فیه» ص 275807 ح »۲۸٦۱۱‏ من قوله: « و لا يحل لزوجها». 

* الكافي ۱۱: /591١‏ ح5 ب المباراة. راجع: تفسير القمّي» ج ١؛‏ ص "١‏ الوافي» ج 
۲ ص ۰۸۹۸ ح +۲۲٤۰٤‏ الوسائل» ج 27١”‏ ص 25955 ح 585785. 


oY 


كما عن شيخنا المحقق السيد موسى الزنجاني دام ظله- أن احتمال 
مدركيته يقويه ولا يضعفه لأنه يكشف را الشارع. 

وأما الآية الشريفة فإنه قد تقدم إجمالحا من هذه الجهة, وأن 
القدر المتقين منها هو تشريع الفرقة البذلية بشرط الخوف من أن لا 
يقيما حدود الله سبحانه؛ وأن لما أن تفتدي ويباح للزوج أن يأخذ 
البذل ما أعطاهاء ودلالتها على كراهة المقام ظاهر من رغبتها الفراق 
بلا ریب . 

فينحصر الفرق بين المختلعة والمبارئة بما تكفلت ببيانه الروايات 
الكثيرة في بيان حدود الخلع, كا منها ما دل على اتحادهما في 
النوع وتمايزهما من 0 ُرَازَةً: عن أبي جَعْمَرٍ عَلَيْهِ اللا 


- 


قَالَّ: «الْمُبَارئَةُ بُو قفد نهااذين الفكك ناف المخكلقة 


وه + 


يۇخ مِنْهَا 
أو أَكَْرَ وَ إِمّا صَارَتٍ 
مار يُؤْحَد مِنْهَا دون الْمَهْرِ و الْمُخَْلِعَةُ بوخد مِنْهَا ما شَاءَ؛ٍ لِأنَّ 
الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِ عدي في الْكَلَام و تَكَلّمْ با ليحك 646. 


2 


ما شنت آؤ مَا تَرَاضَّيًا عليه مِنْ صَّدَاقٍِ أ 


۰۸۹٩ معلّقاً عن الكليني الوافي» ج ۲۲» ص‎ ۲٤١ ح‎ ۱۰١ التهذيب» ج ۸> ص‎ ١ 
.5185ك31٠١ الوسائل» ج ك”ى ص لامك ح‎ 8 a 


o 


والحاصل: أن الأقوى ما ذهب له صاحب المدارك والخونساري 
رحمهما الله من كفاية كراهة الزوجة وحدها في المبارأة بين الزوجين 
كراهة يخاف منها عدم إقامة حد الله سبحانه» فإن اقترنت كراهتها 


بما يحملها على التوعد بالحرام أو إتيانه فعلا كانت مخالعة. 


فالغا: في الفداء 


ما يجوز أخذه والافتداء به 


المشهور بل كاد يكون إجماعا أن لا تقدير في بذل الخلع 
ويكفي أن يبذل من أي مال للزوجة بلا تخصيص في صداقها أو ما 
وصلها به الزوج. 

قال السيد اليستاني حفظه الله في المنهاج -وأكثر المعاصرين-: 
" نما يعتبر في المختلعة: أن تبذل الفداء لزوجها عوضاً عن الطلاق» 
و يعتبر في الفداء ان يكون ما يصح تملكه أو ما بحكمه كأن تبذل 
ديناً ها في ذمتهء وأن يكون متمولًا عيناً كان أو ديناً أو منفعة و إن 
E NEE‏ 

وقال الشهيد الثاني في المسالك: ' عوض الخلع سبيله سبيل 
المهر فلا يتقدّرء و يجوز أن يكون قليلا و كثيراء عينا و ديناء بعد أن 
يكون متمؤّلا مع سائر شروط الأعواض كالقدرة على التسليم و 


)١(‏ منهاج الصالحين للسيد السيستاني ۳: ۱۹۳ كتاب الخلع» الأمر الثاني. 


°٦ 


استقرار الملك و غيرهما. و لا يتقدّر في جانب الكثرة بما وصل إليها 
من مهر و غيره» بخلاف عوض البارأة. و الأصل في الفرق - قبل 
الإجماع - عموم قوله تعالى: "قلا جُناح عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَثْ به" و 
حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال: 
«فإذا فعلت ذلك حل له ما أخذ منها»» و في رواية سماعة: «فإذا 
هي اختلعت فهي بائن» و له أن يأخذ من ماطا ما قدر عليه»» و 
لأن و00 


الخلع» بخلاف ما إذا اشتركا في الكراهة". 


أقول: ظاهر قوله تعالى: " و لا ڪه لک 
آتَيكُمُومُنَ شَيْعاً إلا أن يخافا ألا ُقيما حُدُودَ الله فَإِنْ حِفْتُمْ ألا يُقيما 


رم داه 


خُدُودَ الله قلا جُناح عَلَيْهِما فيمًا افْتَدَتْ به" 


لا تَعْضْلُوهُنَ لِتَذْهَيُوا بَعْضٍ اه ينين يفاحشّة مبَيْئة 
"» أن الأخذ في الخلع والمبارأة وهذا فدية الفاحشة إنما هو من 


صداقها ومما آتاها قل أو كثر. 


)١(‏ مسالك الأفهام 9: ۳۸٦‏ كتاب الخلع والمبارأة» النظر الثاني: في الفدية. 


oN 


وقد يدعى انصراف إضافة المال إليها في التعبير ب ( ماهها ) في 
المقام إلى ما أعطاها من مهر وغيره. 

ويؤيده التقابل في موثق سماعة: " فَإِذا هي اختلعث فَهِيَ بَائْنٌ 
و لَه ان يڏ من مَاَا ما قَدَرَ عليه و لين له أن يأخد من 
لْمْباركة كل الَّذِي أَعْطَاهَا»'. مضافا إلى ما ف ظهور التعبير (بما قدر 
عليه) في ك مقدر الوجود مشار إليه. 

ومثله موثقه الثاني قَالَ: قُلْتُ أي عَبْدٍ الله ع: "لا جوز لليَجْلٍ 
لَه لا أطي اله فِيكَ حل لَه أَنْ يَأْحُدَّ مِنْهَا ما وَجَدً". 


- 


ذا قَالَتٌ 


١‏ الكافي :١١‏ *58/ ح۲ ب٣٦‏ التهذيب» ج ۸»> ص 245 ح 2878 معلقاً عن 
الكليني؛ الاستبصار» ج ۳» ص 9١5‏ ح 2١١77‏ معلّقاً عن الكليني» عن عدّة من 
أصحابنا الوافي» ج ۰۲۲ ص 2885 ح ۲۲۳۷۹؛ الوسائل» ج ۲۲> ص 2788 ح 
۳ وفيهء ص 2375١‏ ح 58597 إلى قوله: « و تكون هي التي تقول ذلك». 
(۲) التهذيب ۸: 95/ حه ب٤‏ من كتاب الطلاق. 


o۸ 


فإنه أوضح في التقدير والإشارة لأمر خارجي معهود» وهو ما 
يطلب استرداده الرجل عادة نما أعطى من صداق وأنفق من غيره» 
نما يكثر النزاع فيه عند الفراق 

وني صسحيح مځد إن شش عن ن أبي عَبْدِ الله عَلَيْهِ اللا 
قَالَّ: «الْمُخْتَِعةُ الي 5 ول E‏ لخلغني و أ أخطيك ما 
مِنْكَ» فَقَالَ: ولا ا له أن باد منهًا شما عق كثول: و الله 
ا TS‏ 
ا 5 فَکاتَٹ بائناً 
بذلك» و گان خاطباً من الشطاب©١.‏ 

فإنه وإن كان الشاهد - وهو قوطا: ما أخذت منك - و 
كلام محمد بن مسلم لا الإمام» إلا أن له ظهورا في السؤال عن الخلع 


21١717 ح‎ ›۳۱١ و الاستبصار» ج ۳» ص‎ ۰۳۲٤ ح‎ ۰۹5٩ التهذيب» ج ۸» ص‎ ١ 
ص 5لاء صدر الحديث» بسند آخر» مع‎ 2١ معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي» ج‎ 
258٠١ ح 11/17؟5؛ الوسائل» ج 57 ص‎ ۰۸۸٦ ص‎ 27١ اختلاف يسير الوافي» ج‎ 
ح 0 إلى قوله: « حل له ما أخذ منها».‎ 

°۹ 


الذي تمت شروطه عدا شرط ذاك القول» وهذا لا ينكر» ولم يعقب 
قي جواب الإمام ع بما يخالفه. 
ويؤيده أيضا ما في رواية الكتاب المعروف بالجعفريات بإسناده 
عن عَلِيَ ع قَالَ: ڌا جَاءَ النُشُورُ من قبل الْمَرةٍ و 1 يج منْ 


ع 


وب ناخد مھا کل سيد ساق إِلبْهَاه قال 


ت 
1 


علي بْنُ أبي طالب ع» وك الْمْبَارَاةُ مَإِدَا چا من قبل الَجْلٍ 
و اْمَرٍَ و أَبْعَضَ كُكُ العو وكاو راد رة تبْرئٌ الْمَرأة 
الوح يما عَلَيْهِ و رئ التجله الْمََْةَ ما سَاقَهُ يها عَنٍ الْمَهْرِ فَيَفعرقَانٍ 
عَلَى يَلْكَ الال و هي تَطْلِيقَةٌ َة ذا افر". 

ولو قيل: أنه يغني عن بذل المرأة ما أعطاه الزوج لما ما زاد عن 
الصداق جواز رجوعه في هبته» فلا معنى لاستشناء الزائد ثما لا يجوز 
أخذه» فيكون المستنى هو الصداق أو ما زاد عليه بلا تقدير بحد ما 
أعطاها. 

كان الجواب: بعدم المنافاة» فهو طريق آخر لثبوت الحق» وأن 
لزوم هبة الزوجين من مسائل الخلاف التي إجماع فيهاء وقي صحيح 


)١(‏ الجعفريات: 2.١١7‏ ب المباراة. 


ُرَارَةَ عَنْ أبي عَبْدٍ الله عَلَيْهِ السَلَامُ قال: "لا يرج اليَجُلُ فِيمَا يَهَبُ 
لامْرأَتِه و لا الْمَرْأةُ فِيمَا َب لِرَوْحِهَا7": والتفصيل في مله › 


ع 


فتأمل. 


وأما الْمطْلقات وما يمكن التمسك به لنفي التقييد فمنها 
صحيحة محمد بن مسلم ورواية سماعة وغيرهما وهي أكثر أخبار 
الباب» فإن إطلاقهما لفظي وهو لا يأبى عن التقييد بأن يكون المراد 
من ماها الذي آتاها أي من صداق وغيره» بل يحتمله قويا بعد ما 
عرفت من ظاهر الآية والقرائن» فليس بحجة ولا ينعقد؛ لاحتمال 
تخصيصه ولا أقل من إجمال الدليل من هذه الجهة» فإف لم أقف 
على دليل تام يدل على جواز أخذه الفدية من غير صداقها وما 
وصلها منه يكافيء دلالة الآية ويحكم على باقي الظهورات المعارضة. 

وما في المعتبر أو الموئق عن أبي بصير عَنْ اي عَبْدٍ الله عَلَيْه 
الام قَالَ: « فَإِذَا قَالَثْ لِرَوْجِهَا ذلِكَ حل خُلْعْهَاء وَحَاءَ لِرَوْجِهًا 


مَا أَحَذّ منها ». 


)١(‏ الكافي ۱۳: 595/ ح” ب ما يجوز من الوقف والصدقة. 
5١‏ 


وٿ تفسير العياشي زيادة على رواية أن قنز : " فإذا هي 
قالت ذلك حل خلعهاء و حل له ما أخذ منها من مهرها و ما زادء 
و هو قول الله: «قلا جُناح عَلَيْهِما فِيمَا افْنَدَتْ به»"(. 

لكن الأخيرة مرسلة وليس على الزيادة شاهد من الأخبارء 
مع أن الاستدلال على جواز الأخذ بالآية أقوى ظهورا في كون ما 
زاد هو نما آتاها كما مر بيانه دلالتها آنفا 


3 0 0 
هج ا 


وفي صحيح زاره عَنْ أبي جَعْمَرٍ ع قال: الخيكون لل عق فقول 
ل ال ره 
4 أن لعا ا راتا عَلَيْهِ مِنْ 
ليل أؤ كير و لا يكو * َلك إلا عند سُلْطَانٍ قدا مَعَلَثْ ذَلِكَ ڦهي 
أَمْلّكُ بِتَفْسِهَا مِنْ غَيْرٍ أن يُسَيَِيَ طلاقاً". 

وقريب منها مرسلة القاضي في دعائم عاد قال" قال 


00 بن مُحَمَدٍ ع: إِذَا قات الْمَدأَة لِرَؤِجِهَا لا أَطِيعْ لَك أثراً ا" 


(۱) تفسير العياشي :١‏ ۱۱۷/ ح۷٦۳‏ سورة البقرة» الآيات 7780-1759. 


1۲ 


عه مه 


ال "جار SS‏ 
بأد متها من ذلك ما انَمَمًا عَلَيْهِ و يَخْلِعَهَا "(0. 

وصحيحة زرارة من مداه ما في الباب» إلا أنما محمولة على 
التقية بقرينة آخرها المشترط لأن يكون الخلع عند السلطان, كما 
قيل» وأجاب عنه آغا جمال في التعليقة أن المشهور بين العامة أيضا 
عدم اشتراط السلطان فلا تقية("» وجوابه أن الحمل على التقية 
أوسع فقد يقع لمخالفة بعض العامة أيضا أو لا يوافق أيا منهم أبداء 
فحمله على التقية محتمل خاصة وأن الأدلة خالية عنه والقول بعدم 

شتراطه مشهور يكاد يكون اتفاقيا إلا ما حكي عن ابن ال جنيد"» 
ودلالتها الإطلاقية أوضح من الأخريات بلا ريب» إلا أتما لا تأبى 
عن التقييد بما تراضيا عليه من مال المرأة نما آتما الزوج من صداق 
وغيره» وهذا كله فالتمسك بفقراغا لا يخلو عن إشكال. 


)١(‏ دعائم الإسلام ؟: /۲۷١‏ ح*١١٠ء‏ فصل ذكر الخلع والمبارأة. 
(۲) التعليقات على الروضة: ۸ء كتاب الخلع. 
(۳) مختلف الشيعة: ۷/ .٠۹۷‏ 


E 


و 


Sa 


وكذا ما ففى ص حيحة زرارة الثانية قال 2 «الْمبًا E EL‏ 
منهَا دُونَ الصَّدَاقِء و المُخْتَلِعَةٌ يُؤْحَذْ منها مَا شعت أو ما تَرَاضَّيًا 
عَلَيْهِ من صَدَاقٍ أو أ ا 


3 M4 


الْمَهْرِ وَ الْمْخْتَلِعَةُ يو E E‏ لن اله لمُخْتَلِعَة تَعْتدِي في 
اللاي نكلم با لايح ذا»'. 

ار فا هاما ن اف اسرب اي 
ص ا واو ايه تك 0 
كوف إلا آذ تقول المدآة ززقعها ]ب للك كفيهما EE‏ 
نك و لَأُوطِمنَ وِرَاشَكَ غير و لا أَعْتَسِلِْ لَكَ من جَتابة أو فول 
أطي لَك أثراً أو نطقي فَإِدَا قالٽ ذَلِكَ فَقَدْ حل لَه أَنْ يَأَخْدَ 
ِنْهَا جمِيعَ ما أَعْطَاهَا و كل ما قَدَرَ عَلَيْهِ ما تُعْطِيه مِنْ مَالهَا"7). 


5 0-3 


وظاهر قوله اع: "وکل ما قدر عليه" أو "ما وجد"» لعله 


لتأكيد الإباحة ودفع توهم الحرج والحرمة» أو لغرض التأديب والدفع 


2855 معلّقاً عن الكليني الوافي» ج ۲۲ ص‎ 281٠ ح‎ 2٠١١ التهذيب» ج ۸» ص‎ ١ 
.58531١ ح ۲۲۳۹۹ الوسائل» ج ۲۲ ص 27817 ح‎ 
تفسير الآية ۲۲۹ من سوة البقرة.‎ /۷٦-۷١ :١ تفسير القمي‎ )۲( 


1٤ 


لإجبارها على التوبة والعود لزوجهاء وكيد د لبر ان أ 
عُْمَيِء عَنْ بَعْضٍ أُصْحَابهِ:ِعَنْ أى عَبْدٍ الو عَلَيْهِ اكلا ود 


- - 


الْمُخْمَلِعَة: إا لاحك لَه حت تيوب مِن قيا ال ا 
الع »". 

وي يح مره ل الدعائم عَنْ جَعْمَرٍ بن محمد ع أنه قال: 
"الل أن يَتَدَاعَى الرَمْجَانِ 0 امدق 56 عير ضرر م مِنَ ارفج براه 


م 0 


على أن تُغطية شيا من بعص ما أَعْطَاهَا أو تَضّع عَنْهُ شَيْعا ينا ها 


ليو كه نة بو أو على ير ذلك و ذلك إا ٤‏ تمعد ني اقول و 
لا حل لَه أَنْ يَأْخُدَ مها إل دُونَ ما أَعْطَاهَا وَ إِنْ تَعَدَّتْ في الْقَولٍ 
و افْمَدَتْ مه من عير ضَرَرٍ مِنْهُ ا ا أَعْطَامَا و كَوْقَ ما أَعْطَاهًا 


١‏ في المرآة: « محمول على الاستحباب» أو كناية على الرجوع في البذل. و فيه تأييد 
للقول بوجوب الخلع مع تحقّق شرائطه» بل يمكن حمله عليه ». 

؟ الكافي :١١‏ 588/ ح١٠‏ ب الخلع» الوافي» ج ۲۲» ص 24355 ح ۲۲۳۹۷؛ 
الوسائل» ج ؟7. ص 5917., ح 785571. 
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ولا إشكال في دلالتها على جواز أخذ الزائد على ما أعطاها 
إلا تفرد هذا التفسير بكا. 

وعلي أي حال» فال جزم بتعين الأخذ من ماما الذي بذله لها 
ا و سم ا ل جا 
والنفس تميل للتعيين في الصداق وما أعطاها بلا غير» وهو الأقوى 
والأحوط. 


تقدير البذل في الخلع 

قد سبق وعرفت أنه إن كان موضوع الأخذ بذلا هو الصداق 
وما وصلها من الزوج» فله أن يأخذ ما شاء منه خاصة ويختلعهاء 
وما ثرون ونا ساك تهون م فانم و يتك بطلا 
الأخبار أو صريح بعضها فله ما يشاء نما شرط عليها ولا يتقدر بحدء 
فالبحث في دليل عدم تقديره وقد تقدم أكثر أدلته» ثم في عجز 
الزوجة عنه أو لزوم الضررء وهما أهم ما ينبغي بحثه. 

المكنهوز .شهرة عظيمة بين الشيعة والسنة أن :لا تقدير لمقداق 
البذل في الخلع» وأنه في المبارأة لا يزيد على المهر» وعن جماعة أن 
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يكون أقل منه» ومن فقهائنا وفقهاء الطوائف من قيّد الحكم بما لا 
يلزم منه الضرر العظيم على الزوجة. 

وقي خلاف الشيخ الطوسي: " البذل في الخلع غير مقدر» إن 
شاء أخلعها بقدر المهرء أو بأكثر» أو بأقل. و به قال أبو حنيفة و 
أصحابه؛ و مالك و الشافعيء و الأوزاعي» و الثوري. و ذهب 
الزهري: إلى أنه جائز بقدر المهر الذي تزوجها عليه و لا يجوز بأكثر 
منه» و به قال أحمد» و إسحاق'. دليلنا: إجماع الفرقة» و أيضا 


قوله تعالى» و ذلك عام"» أي قوله تعالى " فيما افتدت به ". 


)١(‏ مقيدا بعدم الإضرار العظيم بماء قال ابن عبد البر في التمهيد : "وأجمع العلماء على 
إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرا بها وخافا ألا يقيما حدود الله 
واختلفوا في الخلع على أكثر نما أعطاها فذهب مالك والشافعي إلى جواز الخلع بقليل 
المال وكثيره وبأكثر من الصداق وبمالها كله إذا كان ذلك من قبلهاء قال مالك لم أزل أسمع 
إجازة الفدية بأكثر من الصداق لقول الله تعالى : ( فلا جاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افْنَدَتْ به ) 
( البقرة: ۲۲۹ ) ولحديث حبيبة بنت سهل مع ثابت بن قيس قال فإذا كان النشوز من 
قبلها جاز للزوج ما أخذ منها بالخلع وإن كان أكثر من الصداق إذا رضيت بذلك وكان 
ل يضر بما » فإن كان لخوف ضرره أو لظلم ظلمها أو أضر با لم يجز له أخذه وإن أخذ 
شيئا منها على هذا الوجه رده ومضى الخلع عليه". 

(۲) الخلاف :٤‏ 475» مسألة ه من كتاب الخلع. 
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وقي الجواهر: ٠‏ لا تقدير فيه» بل يجوز و لو كان زائدا عما 
O:‏ الى عسوو E E‏ وفوف 1107 

وقي المنهاج: " يشترط فيها -أي البارأة- ان لا يكون الفداء 
أكثر من مهرهاء بل الأحوط ان يكون أقل منه» بخلاف الخلع فإنه 
فيه على ما تراضيا به ساوئ المهر أم زاد عليه أم نقص عنه"(). 

وفي مسالك الشهيد الثاني: " عوض الخلع سبيله سبيل المهر 
فلا يتقدّرء و يجوز أن يكون قليلا و كثيرا» عينا و ديناء بعد أن 
يكون متمولا مع سائر شروط الأعواض كالقدرة على التسليم و 
استقرار الملك و غيرهما. و لا يتقدّر في جانب الكثرة بما وصل إليها 
من مهر و غيره» بخلاف عوض المبارأة. و الأصل في الفرق - قبل 
الإجماع - عموم قوله تعالى: ( فلا جناح عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَثْ به )» 
و حسنة محمد بن مسلم عن أب عبد الله عليه السلام إلى أن قال: 
«فإذا فعلت ذلك حل له ما أخذ منها»» و في رواية سماعة: «فإذا 


هي اخ : فهي بائن» و له أن يأخذ من ماما ما قدر عليه»» و 


)١(‏ جواهر الكلام *: ۲١‏ كتاب الخلع» النظر الثاي: في الفدية. 
(۲) منهاج الصالحين ۳: 2١917‏ مسألة5757. 
1۸ 


لأن 0 نالميين أن قر لني ملا يثنا وعوطيا عه 
الخلع» بخلاف ما إذا اشتركا في الكراهة". 

أقول: أما أن سبيله سبيل المهر فلدلالة بعض الأخبار على 
عدم تقدير المهر لكنه ليس من دلالة ألفاظ الروايات» بل بذل الخلع 
افتداء ومصالحة على افتكاك الزوجة كالمبارأة من هذه الجهة. 

والأدلة صريحة في التمييز بين الزوجة المضارة» وهي التي اصطلح 
عليها في الأدلة من رواياتنا بالمختلعة» فللزوج أن يأخذ منها ما شاء 
اقتصاصا وجزاء» ويجب أن يقيد الأخذ ضرورة بما لا يكون تعديا منه 
ولا إجحافا لعموم أدلة حرمة الإضرر التي لا يعلم أن هذا المورد قد 
خرج منها وخصصهاء وأما الأخرى فهي غير المضارة» وهي التي 
ميت مبارئة ومصالحة» فلا يزيد المأخوذ منها عن الصداق بل يحب 
أن يكون أقل منه لصريح الأخبار. 

وأما الإجماع فهو محتمل المدركية أو غير كاشف وغير محصل» 
وأما الآية فقد عرفت الإجمال فيها والتردد بين ظهورها في تشريع 


الأخذ لا تقديره» أو تقديره يما أعطاها وهو الأرجح فراجع ما سبق» 


)١(‏ مسالك الأفهام 9: ۳۸۷» كتاب الخلع» النظر الثاني في الفدية. 


18 


فيكون المرجع في الحكم للأدلة من السنة المعصومية» وقد مر عليك 
عدم وفاء الأدلة المطلقة بقول المشهور» وأن القول بتقدير بذل الخلع 
في المهر وما وصل للا منه هو الأقوى» ولا ينبغي أن يترك الاحتياط 
في ترك ما زاد عليه. 


رابعا: طلاق من أتت بالفاحشة 


وكلام فقهائنا تقدست أسرارهم أكثره في فرض المختلعة التي 
تحملها كراهة العشرة على التوعد بترك حقوق الزوجية وفعل المنكرات 
اوا ی 
توعدت به في قوهما: " لأعصين الله فيك و لا أطيعه في حفظ نفسي 
عليك و لأوطئن فراشك غيرك" كناية عن الزناء فهو المعبر بما أتته 
بالفاحشة في الآية على المشهور وليست خصوص الزناء ولو حمل 


أن 


قولة تعال :إلا أن أن بفاجش: مبيئة» على الزنا' -أو الستحق 
كما في رواية الإكمال- فتكون من صور الخلع التي ركبت فيها بعض 


ما توعدت به» وإلا فهو حكم خاص» وهو من الطلاق البذلي» بمعنى 
أن للزوج حق المطالبة بما أعطاها إذا أراد أو أرادت الطلاق» هذا هو 


الظاهر من الآية. 
وأقوالهم في حكم الفدية مختلفة» فمنهم من عدها مختلعة حكما 
وساواها بالتي توعدت» ومنهم من جعلها مختلعة حقيقة حقيقة إن طلبت 


۷١ 


الخلع ونسبه الشهيد الثاني للأكثر('؛ وآخرون خصوها بعنوان 
وأجازوا عضلها لتفتدي مما لا تقدير له» وآخرون مثلهم إلا أنحم قدروا 
ما يأخذه بالمهر وما وصلها به وهو الأقوى» وبين هؤلاء وهؤلاء أمور 
متداخلة. 

ومن عدها من أقسام الخلع الشيخ في المبسوط, قال رحمه الله: 
" الخلع على ثلاثة أضرب مباحان و محظور: فا محظور أن يكرهها و 
يعضلها بغير حق لتفتدى نفسها منه ... فأما المباحان فالأول أن 
يخافا ألا يقيما حدود الله". 

ثم قال: " ومن هذا القسم قوله تعالى «يا أَيهَا الَذِينَ ل 
يحل لكئ أن رتوا لاء گرهاً و لا تعض اوش لِتَذْهَبُوا تعض 
آنَيْتَمُوهُنَّ» فحرم الله عضل المرأة بغير حق و إحواجها د إلى 
أن تفتدي نفسهاء فيذهب بذلك ببعض ما آتاهاء ثم استثنى فقال 
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«إلا أن ياين بفْاجسّة مُبَيّئَةِ» و قيل إن الفاحشة الزناء فدلت الآية 


)١(‏ مسالك الأفهام 9: 477» كتاب الخلع» النظر الرابع: في الأحكام, المسألة الثالثة: 
إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها. 
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على أنما متى زنت حل له عضلها و إحواجها بالعضل إلى أن تفتدي 
I‏ 

أقول: لو قال أن أقسام الطلاق بالفدية وما شابه لكان 
أصوب؛ لأنه لا يعلم أنه هذا القسم من الطلاق الخلعي. 

والفاحشة لغة أعم من القول والفعل» وأدناها القول» قال في 
العين: "المُحش: معروف» و القخشاء: اسم للفاجشة. و أَفْحَشّ ي 
القول و العمل و كل أمر: م يوافق الحق فهو فاجش"» وظهورها 
في المعاصى الحرمة بغير عقد كالزنا أو ذاتا كالمساحقة قوي؛ ويزيده 
ظهورا في هذا المعنى إضافتها الوصفية للتبيين؛ أي فاحشة واضحة 
معلومة» ولا ريب أن الاستعمال والانصراف هذا الفرد هو القدر 
الق 
لكن في الحدائق أتما الأذى لأهله بعد ذكر الروايات المفسرة 
لقوله تعالى: «و اتموا الله رَبَكُمْ لا نَحْرِجْوهْنٌ من بُيُويِنَ و لا رجن 


)١(‏ المبسوط 4: 4 8, الخلع على ثلاثة أضرب. 
(۲) كتاب العين ۳: 4٦‏ فحش. 
A1‏ 


لا أن ع بفاحشًّة مُبَيئَةقِ[1): "أكثر هذه الأخبار على تفسير 
الفاحشة بالأذى لأهل زوجهاء و مرسلة الفقيه فسرتها بالزنا» و رواية 
إكمال الدين بالسحق» و بذلك يظهر أن ما ذكره الأصحاب من 
التفسير بمطلق الذنب و أن أدناه أن تؤذي أهله لا أعرف له وجها 
لأن الروايات صريحة في التخصيص بأذى أهله» و ليس في شيء 
منها إشارة إلى مطلق الذنب» و كذلك ما ذكره بعضهم من التفسير 
بمطلق ما يوجب الحد و جعل من جملته الزنا فإنه لا وجه له 
لاختصاص المرسلة التي هي مستند ذلك بالزناء فالتعدية إلى مطلق 
ما يوجب الحد على هذا القول و كذا التعدية إلى مطلق الذنب على 
القول الآخر لا معنى له" .. "القدر ا محكوم به في هذه الروايات هو 
التفسير بأذى أهله» و فيما عداه من الزنا و السحق إشكال لتصادم 
الرؤايقين الد كور" 

أقول: فيما عدا الروايتين الأخيرتين -وكلها ضعيفة الإسناد- 


فإنه لا يبعد أن يكون تفسير الفاحشة بالأذى والبذاءة لأهله فيها 


(1) الطلاق: .١‏ 
6 الحدائق :Yo‏ ۷ » كتاب الطللاق» المقام التاسع» المسألة الأول. 
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من باب التمثيل» ويؤيده أن لا قائل بشرطية أن تتوجه لأهله خاصة 
بالفحش» ومن المؤيدات أيضا ما في التفسير المنسوب للقمي» قال: 
إلا أن ياين بفاحشَة مُبينّة» و هو ما وصفناه في الخلع؛ فإن قالت 
له ما تقول المختلعة يجوز له أن يأخذ منها ما أعطاها وما فضإ "'» 
فهذه الآية ني الخلع أيضاء ويكفي فيها الفحش في القول والتوعد 
بالعصيان وهتك الستر والعفة.» لكنك عرفت ضعف المستند. 

ومن القائلين أيضا بأن الافتداء في هذا المورد ع فخر 
احققين ابن العلامة في الإيضاح عند شرح قول العلامة: "و لو أتت 
بالفاحشة جاز عضلها لتفتدى نفسها "» قال: " (و لأتما) إذا زنت 
ل دوعر كارو حي E‏ 
E a‏ 
الله قاد جُناح عَلَيْهِمَا فِيمَا افْنَدَتْ به ". 

ومنهم صاحب ET‏ 
مصاديق الخلع» قال في مسألة من أتت بالفاحشة جاز عضلها 
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)١(‏ تفسير القمي /٠۳۳ :١‏ تفسير آية ۲٠-٠١‏ من سورة النساء. 
(۲) إيضاح الفوائد *: ۳۷۷ الباب الأول من الفراق» في الخلع. 


Vo 


وافتداؤها: " ظاهرهم كون المقام منه -أي من الخلع- و إلا فقد 
صرحت النصوص المستفيضة أو المتواترة بعدم حل أخذ شيء منها 
بدون كراهتها الظاهرة بالأقوال المزبورة» وقد عرفت أن الطلاق 
بالعوض لا مصداق له غير مورد الخلع. 

بل لعل التأمل في كلامهم في المقام و ذكرهم الفدية ونحوها 
يشرف الفقيه على القطع بكون الفرض من مقام الخلع» و إلا لذكروا 
له أحكاما مستقلة من كونه طلاقا بائنا حينئذ أو رجعياء و أنه يجوز 
له الرجوع ما أفدته أو لاء إلى غير ذلك من الأحكام"'. 

وهي قرينة جيدة» إلا أن عددا ليس باليسير من الفقهاء أيضا 
لم يذكروه في باب الخلع ولا عدوه منه» وأما أن الطلاق بالعوض لا 
مصداق له إلا الخلع» فإني لم أقف من النصوص على حصر لمصاديقه 
فيهماء فلا مانع من كونه قسما مستقلا من أنواع الطلاق بفدية أو 
شرط. 

وبأي حال» فمن اختار أنه خلع كانت ضوابطه وأحكامه هي 
نفسها أحكام الخلع إلا ما أخرجه الدليل. 


)١(‏ جواهر الكلام ۳۳: ٥۹٩‏ كتاب الخلع. 
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وقد ذكرنا في أول البحث أن المفتدية إما بلا عدوان أو 
بعدوان» والثانية إما عدوانما قولي توعدي أو فعلي» فالأولى هي 
لمبارأة وهي الكارهة بلا تعد» وتتصالح على الإبراء بما لا يزيد على 
صداقهاء والثانية والثالثة إما أن تعتدي بالقول وهي المختلعة بالمعنى 
الأخص والأقوى الأحوط أن لا يتجاوز ما يؤخذ منها صداقها وما 
وصلها منه خلافا للمشهور في عدم تقديره بقدر» وإما أن تعتدي 
بالفعل وهو الفاحشة وهي التي اختصت جا آية العضل على الأقوى, 
فلزوجها أن يأخذ منها صداقها وما وصلها به كالمختلعة إذا أراد 
طلاقهاء ولا يشترط فيها كراهة الزوجة أو الزوج كما يأ تفصيله. 
هذاء والقول بأتما مختلعة حقيقة ليس ببعيد أيضا. 


مقدار فدية من أتت بالفاحشة 


وهل يلحقها في البذل حكم المختلعة الكارهة المتوعدة 
بالعصيان» أم لما حكمها الخاص ؟» مقتضى صدق العنوان هو اتحاد 
حكميهما في البذل» اللهم أن يبخصص بدليلء هذا لمن عدها من 
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مصاديق المختلعات أو في حكمهن» خلافا للمختار من كونها قسما 

والأقوال ثلاثة: 

الأول: عدم تقدير البذل» وهو قول المشهور؛ لإطلاق الآية» 
ولكونه خلعا حقيقة فيلحقها حكمه» وهو صريح صاحب 
الجواهرا"» والمنقول في التفسير المنسوب للقمي» قال: "قوله ( يا أيها 
الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن ) قال لا بحل للرجل إذا نكح امرأة ولم يردها 
وكرهها أن لا يطلقها إذا لم يحبر ( يحر ط ) عليها » ويعض لها أي 
يحبسها ويقول لها حت تؤدي ما أخذت مني» فنهى الله عن ذلك ( 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) وهو ما وصفناه في الخلع» فإن قالت له 
ما تقول المختلعة يجوز له أن يأخذ منها ما أعطاها وما فضل ". 
وويحختما أن يراد ب (ما فضل) هو ما استعمل ففضل منه شيء لا 
مطلق الزيادة» تأكيدا لجواز أخذ الكل. 


)١(‏ جواهر الكلام ۳۳: ٠۹٩‏ كتاب الخلع. 
(؟) تفسير القمي تفسير القمي .١5٠١ :١‏ 
۷۸ 


الثابي: تقديره بالمهر وبما وصلها به؛ حذرا من الضرر العظيم 
عليهاء قاله الشهيد الأول وهو الأقوى لكن لظاهر الآية 
والروايات. 

الثالث: تقديره ببعض ما وصلها به؛ عملا بظاهر الاستثناء في 
الآية» ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك. 

ومنه يتضح أنه لا دليل آخر في المسألة غير الآيةء والحق أنه لا 
يخلو الاستدلال بها من إشكال الإجمال. 

ويجمع الأقوال وحججها ما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في 
المسالك» فقال مبينا لحجة الطرفين واختياره: 

"هل يتقيّد جواز العضل ببذل قدر مخصوص كمقدار ما وصل 
إليها؟ ظاهر الملصتف و الأكثر عدمه؛ لإطلاقهم الجواز إلى أن 
تفتدي نفسها؛ لإطلاق الآية» ولعدّهم هذا خلعا و هو غير مقيّد. 


)١(‏ حكاه عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 9: 47» كتاب الخلع» النظر الرابع: 
في الأحكام, المسألة الثالثة: إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها. 

(۲) مسالك الأفهام ۹: ١۲۳٤ء‏ كتاب الخلع» النظر الرابع: في الأحكام» المسألة الثالثة: 
إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها. 


۷۹ 


ورجح الشهيد في بعض تحقيقاته تقييده بما وصل إليها منه من 
مهر وغيره» حذرا من الضرر العظيم» و استنادا إلى قوله صلى الله 
عليه و آله و س لم لجميلة بنت عبد الله بن أي - و قد قالت: و 
أزيده -: «لا» حديقته فقط»» و في بعض ألفاظ الرواية: «أما 
الزيادة فلاء و لكن حديقته»» وحمل كلام الأصحاب على غير صورة 
العضل» أو على ما إذا بذلت الزائد من قبل نفسها. 

وقي الاحتجاج من الجانبين معا نظر» لأن الاستنناء في الآية 
وقع من إذهاب الأزواج لبعض ما آتوهنٌ لا بجميعه» و الاستثناء 
إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ» و الجميع غير داخل فيه» فإطلاق 
الاستثناء لا يفيد» فلا حجّة فيها للفريقين. 

و أما الخبر فلا دلالة فيه أيضا على موضع النزاع؛ لأن المرأة 
الذكورة ليسك نتم هلا الباى فى لااعضبلها وججها و ا كان يود 
لو رضيت عنه» و إنما هي الكارهة له على أصل قاعدة الخلع كما 
أشرنا إليه سابقاء و تقييده صلى الله عليه و آله و سلم بالحديقة 
لكون الزوج طلبها وإلا لجازت الزيادة إجماعا. 


وأما حمله كلام الأصحاب بجواز أخذ الزيادة في غير صورة 
العضل ففيه أنحم أطلقوا جواز أخذ الفدية مع العضل الشامل لأخذ 
الزائد» مع أنك قد عرفت أن التقييد بقدر ما أخذت منه لا دليل 
عليه من الآية» و هو ظاهرء و لا من الخبر؛ لخروجه عن محل النزاع, 
و ليس ذلك من باب الخلع و لا المبارأة ليبحث عن تقييده بذلك و 
شبهه.و أما حديث الإضرار فحسن لكنه غير مقيّد بكون البذل 
بمقدار ما وصل إليهاء بل با يحصل معه الإضرار و عدمه.و الأظهر 
الاقتصار في تقدير العضل على بعض ما وصل إليها مطلقاء عملا 
بظاهر الآية» و وقوفا فيما خالف الأصل على محل اليقين". 

أقول: اعترافه رحمه الله بأنها مختلعة حقيقة يغنيى عن تكلف 
دليل تقدير البذل» والأقوى أنه لا يزيد على صداقها وما وصلها به. 

وأما قضية الاستثناء فإني لم أقف -فيما يحضرن الآن- على 
من فهم من قوله تعالى: «وَ لا تَعْضْلُومُنَ لِتَذَْهَبُوا بِبَعْض ما 
ات تَيْتْمُوهُنَ» أن المستبنى منه هو بعض ما آتاهاء 5 ولا 


)١(‏ مسالك الأفهام 9: +47» كتاب الخلع» النظر الرابع: في الأحكام, المسألة الثالثة: 
إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها. 


۸۱ 


رواية تؤيد هذا القول» بل ظاهرهم أنحم فهموه على نحو ما فهموا 


E زف اذكه لكر ان‎ ed CSS 
اتون شيا )» نكرة في سياق النهي» أي كل شيء حتى أدن‎ 
شي»ء» وكقوله تعالى: «فإن آنَيْتُمْ إِحداهُنّ قنْطاراً قلا تَأَحُدُوا مِنْهُ‎ 
شيعا ؛ فإن الظاهر أن المنهي في آية العضل وما يراد بيان حكمه هو‎ 
حرمة الاستلاء على المال قليلا أو كثيرا وهو المستن منه كن عنه‎ 
بالبعض لتأكيد النهي والحرمة وقد يكون لتقليل شأنه» لا لبيان حكم‎ 
أخذ القليل ولا ظهور له في هذه الجهة» وهذا شبيه بما مر في آية‎ 
الطلاق أا في مقام بيان مشروعية الفدية في الطلاق لا في مقام‎ 
تقدير ما يفتدى به ليستدل عليه بإطلاق الافتداء» والأمر هنا مثله؛‎ 
فإن الآية في مقام تحريم التصرف واستثناء مشروعيتة في تلك الحالة‎ 
الخاصة» لا لبيان حكم أكثر ما يؤخذ في البذل» ولا أقل من الإجمال‎ 
و‎ 

وق الأنوار اللوامع في شرح المفاتيح قال الجد العلامة الشيخ 
حسين رحمه الله: "و خص الشهيد الأول في بعض تحقيقاته جواز 
أخذ البذل مع الفاحشة المذكورة بما وصل إليها من مهر و غيره نما 


AY 


أهداه إليها و أعطاه إياها دون الزائد عليه من مالها حذرا من الضرر 
العظيم المنهي عنه كتابا و سنة و قد عرفت أن ظاهر الأكثر خلافه 
للآية و الأخبار المفسة لا" .. " و قدر البذل غير منحصر في 
مقدار معين و الضرر و الإضرار منفيان باعتبار الفاحشة كما انتفيا 
في الخلع بعد قوها تلك المقالة و قد معت الأخبار الكثيرة في ذلك» 
و إِنما تقدّر الفدية في المبارأة بالمهر فما دونه لمحصول النشوز من 
الزوج بخلافها في مسألة الفاحشة فإنه لا تقييد فيها و إن لم تكن 
ا 

أقول: إطلاق نفي الضرر - إلغاء أو تخصيصا لقاعدة لا ضرر 
في هذا المورد - لم يدل عليه دليل» وقول الشهيد بالتعيين في الصداق 
وما وصل إليها منه هو ظاهر الآية والأخبار كما تقدم وليس لما 
ذكره؛ فالضرر قد لا يلزم حتى إذا زاد عن الصداق ويلزم حينا أخرى» 
فلا ينضبطه, ولعل الشهيد رحمه الله أراد أنه يخالف روح الشريعة في 
الجملة لأنه يبيح المغالات في طلب البذل إن ترك بلا تعيين» لكنك 


)١(‏ الأنوار اللوامع (قديم) ج١٠‏ ق١: »۳۷١‏ مسألة: لا يصح الخلع لو أكرهها على 
البذل. 


AY 


عرفت ما فيه» وكذا عرفت آنفا أن قول الجد الشيخ حسين رحمه الله 
بأن المسالة ليست من باب الخلع ولا المبارأة هو الأقوى» بل هي 
قسم مستقل للطلاق بالعوض. 


A 


خامسا: الإضرار بالعضل وتعليق الزوجة 
بالمغالات في البذل 


هل يجوز عضل الزوجة عند إتياناها بالفاحشة لتفتدي نفسهاء 
وهل يقدر له حد؟» وف المختلعة الكارهة التي يحملها كرهها لتوعد 
الزوج بالعصيان والقبائح التي تستحيل معها العشرة بالعروف» هل 
يجوز له المغالات في تقدير العوض والتعنت فيه ؟ 
قد عرفت أن كلا الموضوعين هما حكم الخلع عند الأكثر واخترنا في 
من تأ بالفاحشة كوا قسما مستقلاء وأن الأقوى والأحوط في 
البذل التقدير بما لا يزيد على المهر وما وصلها به» فهنا مبحثان: 
الأول: في مشروعية عضل الزوجة حتى تفتدي نفسها 
الثاني: في جواز المغالات في طلب عوض الخلع إذا لزم منه الإضرار 
بالزوجة وتعليقهاء على القول بأن العوض لا تقدير فيه. 


Ao 


الأول: في مشروعية عضل الزوجة التي تأتي 
بالفاحشة 


قال تعالى: ( يا ايها الّذِينَ آمَنُوا لا يحم لَكُمْ أَنْ َرُوا اليساءَ 
كهاً وتران ِتَذْهَبُوا ببَعْضٍ ما آتَبْثُمُومُنَ إل أن يَأتينَ 


و 4ت 


بفاجشّة مُبَيْئَةِ و عاشِرُومُنٌّ بِالْمَعْرُوفٍ إن كُرهْتم تقرف فتسيتى أن 
ا ES‏ :14( 

صريح الآية والأخبار هو اشتراط عدم إضرار الزوج ليأخذ من 
المختلعة صداقهاء والأكثر على أنه خرج منه جواز العضل وهو المنع 
عن طلاق المرأة التي ركبت القبيح وهي الفحشاء حت يلجئها لطلب 
الطلاق فتبذل لزوجها ما اشترط وإن زاد عن صداقها بما شاء؛ فإنه 
من مقابلة الحق ومن العقوبة والتأديب وليس إضرارا كما قيل» فيجوز 
له ترك بعض حقوقها الواجبة التي كانت قبل إتياتما المنكر. 

قال صاحب الجواهر في المسألة الثالثة» إذا أتت بالفاحشة 
جاز عضلها: 

" إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها عندنا لتفدي نفسها 
0 ال ا 


& 
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بفاحِشّة مُبَيَِْ» و قيل: هو منسوخ بآية الحد التي هي غير منافية له 
ول يثبت النسخ» بل و لا القائل به مناء كما اعترف به في المسالك 
وكشف اللثام» قال في الأول منهما: «و اعلم أن القول الذي 
حكاه المصنف من كون الآية منسوخة تبع فيه الشيخ في المبسوط» و 
هو قول بعض العامة» و أما أصحابنا فلا يعرف ذلك لم و لم ينقله 
أحد من الأصحاب عنهم» و لكن الشيخ في المبسوط يحكي أقوالهم 
و يختار منها ما ترجح عنده» و قد نقل القول بكونما منسوخة بقول 
و قيل» و هو ضعيف المستند». 

و المراد بالعضل هنا مضارة الزوجة و التضييق عليها بسوء 
العشرة لتضطر إلى الافتداء منه بماها؛ لأن أصل العضل على ما عن 
المروي و غيره: التضييق و المنع» يقال: أردت أمرا فعضلني عنه زيد 
إذا منعه و ضيق عليه» و أعضل ف الأمر إذا ضاق. 

ففي المسالك «قيل: هو الزناء و قيل: ما يوجب الحد مطلقاء 
و قيل: كل معصية -ثم قال-: و كون الحكم على خلاف الأصل 
ينبغي الاقتصار منه على محل الوفاق» و هو الأول» لأنه ثابت على 
جميع الأقوال». 


AY 


و في كشف اللثام «هي كل معصية كما في التبيان و مجمع 
البيان و أحكام القرآن للراوندي أو ما مر من أقوالما إذا كرهت 
الزوج» كما في تفسير علي ابن إبراهيم». 

و في الحدائق «و أما ما يتعلق بمذه الآية من الأخبار فلم أقف 
إلا على ما ذكره أمين الإسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان» 
حيث قال إلا أن د بقاحشة مُبَيْنَةِ» أي ظاهرة» قيل: و فيها 
قولان: أحدهما يعني: إلا أن يزنين» عن الحسسن و ا قلامة و 
السديء و قالوا: إذا اطلع منها على زنية فله أخذ الفدية منهاء و 
الآخر أن الفاحشة النشوز» عن ابن عباس» و الأولى حمل الآية على 
كل معصية:؛ و هو المروي عن أبي جعفر عليه السلام و اختاره 
الطبري» "(“'. 

أقول: قد مر عليك أن ظهور الآية في الزنا وما ماثله من 
الفواحش أقوى» وأنه طلاق بفدية وليس خلعا ولا مبارأة. 

ثم قال رحمه الله في الجواهر: "فالأولى أن يقال: إن المراد جواز 
إكراه المرأة الكارهة لزوجها التي هي موض وع الخلع إذا جاءت 


)١(‏ مسالك الأفهام ۹: 477» كتاب الخلع» النظر الثالث في الشرائط. 
A۸‏ 


بالتضييق عليها من ال هجر و قطع النفقة و غير ذلك ما هو جائز لها 
حتى تفدي نفسها منه بما يشاء منهاء و هو في الحقيقة ليس إكراها 
ا لا يجوز له» بل هو إكراه بحق فتأمل جيدا؛ فإن المقام غير محرر في 
كلماتحم, و الله العا" 
والخلع بالفدية على ثلاثة أوجه .. والثاني: أن يرى الرجل امرأته على 
فاحشة » فيضار بها لتفتدي بخلعها » فهذا يجوز » وهو معنى قوله: " 
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأنين بفاحشة مبينة 
"7" ولم سنده لرواية. 

وكذا صريح قوله في المبسوط: " أنما مق زنت حل له عضلها 
و إحواجها بالعضل إلى أن تفتدي نفسها"0". 


)١(‏ جواهر الكلام ۳۳: 55, كتاب الخلع. 

(۲) تفسير التبيان ۲: .۲٤١۷‏ 

(۳) المبسوط :٤‏ 47 5, كتاب الخلع» الخلع على ثلاثة أضرب. 
۸۹ 


أقول: الأصل في جواز العضل والتضييق على الزوجة المختلعة 
الناشزة هي الآية» وهي قوله تعالى: : ( يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا يك 
لك أن ترثوا البّساء كزهاً و لا تَعْصْلُوهُنَ لتَذْهَبُوا عض ما آتَيْتُمُوهُنٌ 


إلا أَنْ ا واوق اف إن كرِهْتْمُوهُنٌَ 


کسی أن دكرهوا شما و ج اه فهر كرا ( الساء :۹ 
( 

فهل المستثى منه هو جواز الأخذ, فيجوز الأخذ عند الإتيان 
بفاحشة مبينة المفسرة بالنشوز والتوعد بالحرام أو الزنا وما ماثله على 
الظاهر» أو هو العضل فيجوز التضييق عليها حتى تعطي ما شرط 
لطلاقها ؟» الأظهر أنه استثناء من جواز الأخذء وأما أنه العضل فهو 
صريح كلمات جمع من فقهائنا 

لكن القول بأن المستنثى منه هو الأخذ من المال إذا أتت 
بالناحشينة فك نتن ل ور افا قال اط اياك 
الأحكام: "المشهور اله استثناء من أخذ الأموال» والمراد أنه لا يحل له 
أن يحبسها ضرارا لتفتدي إلا إذا فعلت فاحشة»ء فحينغذ يحل لزوجها 
أن يسأا الخلع فإِنّ الاستثناء من التهي إباحة» و لأتما إذا زنت لم 


06 


يأمن أن تلحق به ولدا من غيره و تفسد فراشه فلا تقيم حدود الله 
في حقّه ال وو ا الله قلا جناح 
عَلَيْها فِيمَا افْنَدَتْ بو»» ففيها دلالة على جواز الخلع في الصورة 
المفروضة. 

وقيل: أله استثناء من العضل نموا عن حبس هنٌ في بيوت 
الأولياء إلا بعد وجود الفاحشة. 

ومن هؤلاء القائلين من زعم ا هذا الحكم منسوخ بآية 
الحدود» و هو بعيد؛ إذ لا منافاة بينهما مع أن الأصل عدم التسخ. 

و على المشهور فهل يختصّ جواز العضل ببذل ما وصل إليها 
منه من مهر و غيره فلا يجوز الزيادة عليه أم لا يتقيّد بذلك بل يجوز 
الزيادة خی برضن : 

قيل: بالأوّل حذرا من الضَّرر العظيم» و لما تقدّم من قوله 
صلى الله عليه و آله لجميلة امرأة ثابت: أمّا الرائد فلا. 


1١ 


و قيل بالثاني نظرا إلى إطلاق الاستثناء الشامل للزائد و عد 
بعض الأصحاب هذا خلعا و هو غير ا 

الا عدم جواز الإضرار بالزوجة من ضروريات الفقه إلا ما 
| ل ستتني من إعطاء الزوج الولاية على تأديب الناشزة بضركا بمثل عود 
السواك ولا حاجة فيه للرجوع للحاكم» وهذه العمومات هي ا مرجع 
عند الشكء فينبغي تفسير العضل بالمنع من طلاقها لو طلبته لا ا 
زاد عليه من التضييق وسوء العشرة والإضرار» هذا لو قيل بجواز 
العضل وأنه هو المستثنى منه. 

والأقوى أن المستثنى منه هو أخذ ما آتاها؛ فإنه هو الظاهر 
من موضوع الحكم؛ فإم ي الجاهلية كانوا يتوصلون اها بالعضل» 
وقد جعل الله سببا آخر له وحصرهه في الخلع والمبارأة والإتيان 
بالفاحشة المفسر بالزنا على الأظهر مع طلب الطلاق» فعموم النهي 
عن العضل مطلق» وعموم النهي عن الأخذ من مالا خصص 


)١(‏ آيات الأحكام 4: »4١‏ تتمة كتاب النكاح» النوع السادس في روافع النكاح» الثاني 
في الخلع والمبارأة. 
۹۲ 


بالا تثناء» ويؤيده تأكيد الأدلة من لاخر وتواترها فيه وخلوها عن 


الترخيص في العضلء والله العالم. 


الثاني: في حكم المغالات في طلب عوض الخلع 
إذا لزم منه الإضرار بالزوجة وحكم تعليقها 
أما على ما ذهبنا إليه من وجوب طلاق الزوجة وحرمة عضل 
المرأة» فما يختار أخذه من المختلعة أو المبارئة أو صاحبة المنكر لا 
دليل على فورية أدائه ويكفي تعلقه بذمتهاء فإن التعبير بالأخذ في 
الروايات أعم من التعجيل؛ نعم له حق المطالبة به» فله أن يطالب به 
حالا فيأخذ ما وجد - كما في تعبير الصحيحة السابق ذكرها- 
ويكون الباقي دينا. 
وأما على المذهب المشهور من استحباب الطلاق حينغذ فله 
أن يمتنع عن الطلاق حت تؤدي له ما طلبه من مال» إلا أنه لا دليل 
على تخصيص أدلة المطالبة لعمومات النهي عن الضرر والإضرار» فلا 
يلزم بحويز عضلها وتعليقهاء بل ولا دليل كذلك على تخصيص عموم 
الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان؛ فإن موضوع الزوجية لا زال 


5 


قائما فيلحقه حكمه» وأدلة المطالبة مقتصة على المال لا على 
ترخيص ما سواه كالتعليق والإضرار بالزوجة بهذه الأنحاء» وكذا حكم 
الع انك بالمنكر على ما قربناه في آية العضل سابقاء فلو تعنت 
الزوج ولم يطلق أجبر عليه بما يناسب حالته وإلا طلقها الحاكم 
بولايته. 

ولو غالى الزوج في تقدير بدل الخلع» جاز له على المشهور 
لقولحم بعدم التقدير» فيتابعها على طلبه حالا أو ديناء لكن لا ينبغي 
الشك في أنه إن لزم من أدائها الزائد عن قدرتما الإضرر والحرج 
سقط عنها الأداء في الباقي وسقط عنها التكليف به حال العجز 
وعدم القدرة» فلو تحددت قدرتما تحدد المطالبة؛ لأن خطاب الأداء 
غير الموقت لا دليل على سقوطه بالمانع الطارئ» وراجع أول هذا 
البحث لتقف على تفصيل بعض ما أجمل. 
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إلحاق 


مسألة: إذا لم تكره الزوج وضاقت عليهم 
المسالك وأرادت الطلاق فلم يطلقها إلا بعوض 
قال الشيخ البهبهاني في مقامع الفضل: 
" فإن قيل: إذا لم تبلغ الكراهة الحدٌ المعتبرة في الخلع أو انتفت 
الكراهة المعتبرة في الخلع أو انتفت الكراهة رأسا و أرادت المرأة الفراق 
و م يرض الزوج إلا أن يأخذ شيئا منها أو تبرؤه عن الصداق فهل 
هما طريق إلى ذلك أم ضاقت عليهم المسالك؟ . 
الأوّل: ما أشار إليه الشهيد الثاني رحمه الله من تطليقها حينئذ 
بفدية و عوض نظرا إلى جواز الطلاق المعوّض مطلقا و أنه يفيد 
فائدة الخلع من غير تفاوت”)» و هذا - مع أنه من متفرّداته على ما 
صرح به سبطه - مخالف لظاهر الآية الشريفة المانعة عن أخذ 
الشيء من الزوجة إلا في صورة الخلع و المباراة» فليتديّر. 
)١(‏ مسالك الافهام: 9/ 2505 الروضة البهيّة: 5/ .5٠١‏ 


(۲) تمحاية المرام: ؟/ .٠١۹‏ 


0° 


الثاني: ما ذكر سبطه رحمه الله ف «شرح النافع» من إبانتها 
بالمباراة مع عدم أخذ الزائد عما أتاها(", التفاتا إلى عدم ثبوت 
اشتراطها بكراهة الطرفين عنده("), كما عليه جمهور العامة(" و على 
خلافه إجماع الخاصة» فليفهم. 

الثالث: ما اختلج بالبال وهو أنه في الطلاق الرجعي يصالحها 
بعد الطلاق على إسقاط حقّ الرجوع بما تراضيا عليه» لعموم أدلّة 
الصاح وعدم ثبوت المخصّصء و ظهور الأدلّة في المنع عن أخذ 
الفدية عوضا عن الطلاق إلا في الصورتين المستفنتين» مضافا إلى 
عدم ثبوت كون المطلقة الرجعيّة زوجة حقيقة» فتأمّل. 

و يكون الصلح هنا من قبيل الصلح على إسقاط حق الشفعة 
و الخيار» و قد ورد في الأخبار؛ الصلح على حق قسمة الليالي و 
هبتها للزوج أو بعض الضراة: و في الطلاق البائن يجوز أن يتوكل 
عنها الزوج في إبراء ذمّته أو أخذ ما تراضيا عليه و تملكه بصيغة هبة 


.٠١١ /۲ اة المرام:‎ )١( 
.١ 4 /۲ تهحاية المرام:‎ )۲( 
.۲٤۸ /۷ المغني لابن قدامة:‎ )©( 


1 


أو صلح على عوض يسير بشرط عدم امضاء ما وكلّ فيه» و عدم 
إجراء صيغة إلا بعد إيقاع الطلاق و إنجاح المرام» و الله العام بحقائق 
الأحكام و رسوله و آله العرّ الكرام» و مع ذلك كله لو جمع في 
المقام بين الخلع و الصلح لكان أحوط بل أولى» و الله العا "(. 

أقول: 

أما الأول: فالأدلة على خلافه ظاهرة. 

وأما الثاني: فالأقوى عدم اشتراط كراهة الطرفين معا ولا 
كراهته» لكن كراهتها مشروطة في الخلع والمبارأة» والفرض عدمها 
هناء فلا يصح البذل ولا الطلاق. 

أما الثالث: فالقول بقابلية إسقاط حق الرجوع على نحو حق 
الشفعة والخيار هو أول الكلام. 

ويمكن القول أنه لا مانع من أن تبذل له مالا على نحو الهبة 
المشروطة بعدم الرجوع أو بنفس الطلاق» إذا المانع وصريح الأخبار 
هو أن يقابل نفس البذل بالطلاق» إلا أن يقال بإطلاق المنع عن 
مقابلة ماما بالطلاق حتى على هذا النحو. 


)١(‏ مقامع الفضل ۲: 55-557, سؤال 59ه. 
۹۷ 


أو تحب مالا لثالث وتشترط عليه أن يهبه الزوج ليطلقهاء ولا 
تمنع منه الأدلة فإنما تمنع عن أخذ نفس مالا في قبال الطلاق. 

وأما ما قيل من جواز اشتراطها أن تتوكل عنه في طلاق 
نفسهاء فقد حققناه في مسائل سابقة وانتهينا إلى أن الأقوى هو 
عدم صحته؛ لنفي الشارع قابلية وشأنية الزوجة لتوليه مطلقا. 


والحمد لله رب العالمين على فضله العظيم 
وصلى الله على نبيه الطاهر الأمين محمد وآله ا منتجبين من 
رب العالمين 


محمد علي حسين العريي 
۸ هھ - ۲۰۱۷م 


البحرين 


۹۸ 


فهرست العناويين 


مقدمتان الأول فق مرجعية الإمساك بالمعروف 


أو التسريح باحسان 1 
الثانية :في آية) :فإمساك بمعروف أو تسريح 
باحسان (وأمثالها 98 1# 
أولا :في تعريف الخُلع والمباراة ا 
ثانيا :في شرط الكراهة في الخلع والمبارأة ea‏ 
هل تكفي مطلق كراهة الزوجة في الخلع ؟ Oe‏ 
أدلة الاكتفاء بمطلق كراهة الزوجة وعدم شرطية 
توعدها قولا بالعصيان والمخالفة: اس ا ass‏ 
لو طلقها بعوض مع عدم كراهتها اال 
وهل يشترط في الخلع أن لا يكون كارها لما ؟ .۳۹ 
المختار في الفرق بين الخلع والمبارأة E‏ 
هل يجب على الزوج أن يطلق؟ e‏ 


۹۹ 


أدلة اشتراط الكراهة في المبارأة واشتراط أن تكون 


منهما ERODE RoE oS‏ 
ثالثا :في الفداء مر ا O‏ مر اك 
ما يجوز أخذه والافتداء به A SE‏ 
تقدير البذل في الخلع els‏ 
رابعا :طلاق من أتت بالفاحشة 1 
مقدار فدية من أتت بالفاحشة ا 
خامسا :الإضرار بالعضل وتعليق الزوجة 
بالمغالات في البذل 6[ ا 
الأول: في مشروعية عضل الزوجة التي 3 
بالفاحشة ا N A‏ 
الثاني: في حكم المغالات في طلب عوض الخلع إذا 
لزم منه الإضرار بالزوجة وحكم تعليقها e‏ 
إلحاق REREAD‏ 


مسألة: إذا لم تكره الزوج وضاقت عليهم المسالك 
وأرادت الطلاق فلم يطلقها إلا بعوض ا 


فار 


0» 


